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و الصلاة و السلام على أشرف المرسلي سيدنا محمد و على أهله و   الرحمان الرحيم بسم الله 

 أصحابه و تابعيهم إلى يوم الدين: 

جناته.فأهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أبي الغالي رحمه الله و أسكنه فسيح    

 و إلى والدتي التي دعمتني منذ بداية مشواري أطال الله في عمرها إن شاء الله 

إخوتي و أولادهم حفظهم الله . إلى أخواتي و   

 إلى صديقاتي و زميلاتي و زملائي.

 إلى جميع أساتذتي في جميع أطوار الدراسة . 

 إلى زميلي في هذا العمل "التومي بن ساري " 

 

 باسماعيل كريمة

 

 
 

 

 

 



 
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا 

كل من :   فأهدي هذا العمل المتواضع إلى  

روح والدين رحمهما الله و أسكنهما فسيح جناتهإلى   

 إلى الزوجة و الأولاد 

 إلى الإخوة و الأخوات

 إلى زملاء الدراسة 
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و فتح لنا أبواب العلم و    ،الحمد لله رب العالمي و الشكر لله عز وجل الذي أنار لنا الدرب
 أمدنا بالصبر و الإرادة لإتمام هذا العمل المتواضع. 

لتكرمه و قبوله   "الحاج قويدر الطاهر"نتقدم بجزيل الشكر و فائق التقدير إلى الأستاذ المشرف 
 الإشراف على هذا البحث و على ما أولاه من اهتمام جزاه الله على كل ما قدمه لنا. 

امنا هذا أن نشكر جميع أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة غرداية كم لا ننسى في مق
 الذين كانوا و لا يزالون منبر للعلم و العطاء. 

 الشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة أساتذتي المحترمي على قبولهم مناقشة هذا البحث. 

 و الشكر لكل من له الفضل في استكمال هذا البحث.
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 ملخص 

له عدة اختصاصات من بينها مراقبة أعمال السلطات التنفيذية    أنشئ المجلس الدستوري بموجب نص,        
 و التشريعية و مدى مطابقتهما للدستور, و يصدر بشأنها أراء و قرارات ملزمة و غير قابلة للطعن.

و المجلس الدستوري يتحرك بناءا على آلية الإخطار, و التي توسع مجالها حتى تكون لها فاعلية, و كذلك آلية  
م الدستورية و التي ترفع عن طريق الأفراد بطريقة غير مباشرة, من طرف الجهات القضائية العليا, و  الدفع بعد

هذا عندما يدعي أحد أطراف في الجهات القضائية الدنيا أن الحكم التشريعي الفاصل في النزاع يمس بالحقوق  
 و الحريات. 

آلية    –بة أعمال السلطة التنفيذية و التشريعية  مراق  –آلية الإخطار    –: المجلس الدستوري  كلمات الافتتاحية
 الحقوق و الحريات.  –الدفع بعدم الدستورية 

 

Abstract 
           Constitutional council established according by text, it has 
many severely ternis, for example the monitoring of the executive 
and legislative authorities natissue opinion and decision, that are not 
subject to appeal.  
The constitutional council moves according the notification and 
payment mechanism that is raised by individual indirectly, by the 
higher judicial authorities legislative soling that resolves dipiutes by 
infringing rights and freedoms. 
Key Words: constitutional council- notification- monitoring of 
the executive and legislative authorities- payment mechanism- 
intriguing rights and freedoms 
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 المقدمة:
كمبربربربربربربرا   ،المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري هي بربربربربربربرة مسبربربربربربربرتقلة تكلبربربربربربربر  بالسبربربربربربربرهر علبربربربربربربرى احبربربربربربربر ام الدسبربربربربربربرتوريعتبربربربربربربر  

و ا نت بربربربربربربربرابات  ،تسبربربربربربربربرهر كبربربربربربربربرذلك علبربربربربربربربرى صبربربربربربربربرحة عمليبربربربربربربربرة ا سبربربربربربربربرتفتاء و انت بربربربربربربربرا  رئبربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربرة
 التشريعية و إعلان نتائج هذه العمليات.

كمبربربربربربرا للمدلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري تشبربربربربربركيلة و هياكبربربربربربرل و صبربربربربربرلاحيات و ن بربربربربربرام داخلبربربربربربري خبربربربربربراص ببربربربربربره، كمبربربربربربرا 
 قلالية الإدارية و المالية.يتمتع با ست

أعضبربربربربربربربراء في  9فقبربربربربربربربرد تلبربربربربربربربريرت تشبربربربربربربربركيلة المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري فبعبربربربربربربربرد أن كانبربربربربربربربر  تتكبربربربربربربربرون مبربربربربربربربرن 
عضبربربربربرو يضبربربربربرم كبربربربربرل  12أصبربربربربربح  تتكبربربربربرون مبربربربربرن  2016، فبعبربربربربرد التعبربربربربرديل الدسبربربربربرتوري 1996دسبربربربربرتور 

أعضبربربربربربربراء يعيبربربربربربربرنهم رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة مبربربربربربربرن بيبربربربربربربرنهم البربربربربربربررئيس و  ئبربربربربربربرب البربربربربربربررئيس،      4السبربربربربربربرلطات ال لا بربربربربربربرة، 
السبربربربربربربربرلطة التشبربربربربربربربرريعيةا عضبربربربربربربربروين ينت بربربربربربربربربهم المجلبربربربربربربربرس الشبربربربربربربربرع  البربربربربربربربروط  و عضبربربربربربربربروين  أعضبربربربربربربراء مبربربربربربربربرن 4و  

أعضبربربربربربربراء مبربربربربربربرن قببربربربربربربرل السبربربربربربربرلطة القضبربربربربربربرائيةا عضبربربربربربربروين تنت بربربربربربربربهم ا كمبربربربربربربرة  4ينت بربربربربربربربهم مجلبربربربربربربرس الأمبربربربربربربرة، و 
العليبربربربربرا و عضبربربربربروين آخبربربربربررين ينت بربربربربربهم مجلبربربربربرس الدولبربربربربرة، فعنبربربربربرد تعبربربربربرادل الأصبربربربربروات يكبربربربربرون صبربربربربروت رئيسبربربربربره 

 .1هو الراجح
لمدلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري ربربربربربربرد الن بربربربربربرر في مراقببربربربربربرة مبربربربربربردى و مبربربربربربرن صبربربربربربرمن الصبربربربربربرلاحيات الأساسبربربربربربرية ل

الدولبربربربربرة و هبربربربربرذه الرقاببربربربربرة قبربربربربرد تكبربربربربرون قبليبربربربربرة أو بعديبربربربربرة و كمبربربربربرا   أجهبربربربربرزةدسبربربربربرتورية القبربربربربروانع الصبربربربربرادرة عبربربربربرن 
 تكون وجوبيه أو جوازية.

تهبربربربربربربردف أصبربربربربربربرلا الى احبربربربربربربر ام مببربربربربربردأ التسلسبربربربربربربرل الهرمبربربربربربربري لإلزاميبربربربربربربرة النصبربربربربربربروص الرقاببربربربربربرة الدسبربربربربربربرتورية  
 ,لبربربربربرذلك فقبربربربربرد تببربربربربري المزسبربربربربرس الدسبربربربربرتوري الجزائبربربربربرري مببربربربربردأ الرقاببربربربربرة 2للشبربربربربررعيةالقانونيبربربربربرة و ملبربربربربرك صبربربربربرما  

علبربربربربرى دسبربربربربرتورية القبربربربربروانع مبربربربربرن خبربربربربرلال أول دسبربربربربرتور للدمهوريبربربربربرة الجزائريبربربربربرة مباشبربربربربررة بعبربربربربرد ا سبربربربربرتقلال في 
و مبربربربربربرع التحبربربربربربرو ت البربربربربربرتي  1988إ  أنبربربربربربره   ي هبربربربربربرر علبربربربربربرى أر  الواقبربربربربربرع إ  في عبربربربربربرام ، 1963دسبربربربربربرتور 

البربربربربربربرذي كبربربربربربربررس  بربربربربربربرول  1989تم وصبربربربربربربرع دسبربربربربربربرتور  1988أكتبربربربربربربروبر  8عرفتهبربربربربربربرا البربربربربربربربلاد مبربربربربربربرع أحبربربربربربربردا  
 

 2016من التعديل الدستوري  183، 182المواد  1
,  2013, الجزائر,  01محمد بوسلطان, الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر, مجلة المجلس الدستوري, العدد    2

 . 35ص.



 المقدمـــــة 
 

 

 ب  

الن بربربربربربربرام السياسبربربربربربربري، و شبربربربربربربررع في إصبربربربربربربرلاحات و  بربربربربربربردي  ا بربربربربربربراه سياسبربربربربربربري و البربربربربربربرتي أنتدبربربربربربربر  باعتمبربربربربربربراد 
و البربربربربرذي كانبربربربربر  نتيدتبربربربربره مهبربربربربرور عبربربربربردة مببربربربربراد  منهبربربربربرا مببربربربربردأ الفصبربربربربرل ببربربربربرع السبربربربربرلطات،  1989دسبربربربربرتور 

 ازدواجية السلطة التنفيذية و مبدأ استقلالية القضاء.
الرقاببربربربربربربرة علبربربربربربربرى دسبربربربربربربرتورية القبربربربربربربروانع أسبربربربربربربرند المزسبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري هبربربربربربربرذه المهمبربربربربربربرة إلى و لتدسبربربربربربربريد 

و ملبربربربربربربربرك مبربربربربربربربرن خبربربربربربربربرلال مراقببربربربربربربربرة أعمبربربربربربربربرال السبربربربربربربربرلطتع  ،هي بربربربربربربربرة سياسبربربربربربربربرية متم لبربربربربربربربرة في المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري
و كبربربربربرذلك الأعمبربربربربرال الصبربربربربرادرة مبربربربربرن  ،التنفيذيبربربربربرة مبربربربربرن خبربربربربرلال الأعمبربربربربرال الصبربربربربرادرة مبربربربربرن رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة

سبربربربربربريد آليبربربربربربرات خاصبربربربربربرة تبربربربربربردفع المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري السبربربربربربرلطة التشبربربربربربرريعية و يكبربربربربربرون ملبربربربربربرك مبربربربربربرن خبربربربربربرلال  
فرقاببربربربربرة المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري تشبربربربربرمل أعمبربربربربرال الهي بربربربربرات المنت ببربربربربرة المركزيبربربربربرة فقبربربربربر , باعتببربربربربرار لتحريبربربربربرك الرقابة.

 أن الهي ات المنت بة ا لية تخضع لرقابة إدارية   دستورية.
و تبربربربربربر ز أضيبربربربربربرة موصبربربربربربروع الدراسبربربربربربرة  مبربربربربربرن خبربربربربربرلال العلاقبربربربربربرة الوميفيبربربربربربرة ببربربربربربرع المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري و

السبربربربربربربرلطات ال لا بربربربربربربرة التنفيذيبربربربربربربرة و التشبربربربربربربرريعية و القضبربربربربربربرائية، و كبربربربربربربرذا   بربربربربربربرير و   بربربربربربربرر المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري 
بالسبربربربربربربرلطات ال لا بربربربربربربرة كبربربربربربربرون مهمبربربربربربربرة رقاببربربربربربربرة المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري علبربربربربربربرى أعمبربربربربربربرال السبربربربربربربرلطتع مبربربربربربربرن خبربربربربربربرلال 
آليبربربربربربربربرات تنوحبربربربربربربربرة دسبربربربربربربربرتوريا، آليبربربربربربربربرة الإخطبربربربربربربربرار منحبربربربربربربربر  للسبربربربربربربربرلطتع التنفيذيبربربربربربربربرة و التشبربربربربربربربرريعية، و البربربربربربربربردفع 

مبربربربربربرنح للسبربربربربربرلطة القضبربربربربربرائية و كبربربربربربرذلك الن بربربربربربرر إلى النتبربربربربربرائج الم تببربربربربربرة عبربربربربربرن توسبربربربربربريع آليبربربربربربرة  بعبربربربربربردم الدسبربربربربربرتورية
 الإخطار.

إن مراقببربربربربربربربربرة المجلبربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربرتوري للعمبربربربربربربربربرال السبربربربربربربربربرلطتع التنفيذيبربربربربربربربربرة و التشبربربربربربربربربرريعية مات أضيبربربربربربربربربرة  
و احبربربربربر ام كبربربربربرل سبربربربربرلطة  ختصاصبربربربربرها و  ،مبربربربربرن حيبربربربربر  دسبربربربربرتوريتها و مبربربربربردى مطابقتهبربربربربرا للدسبربربربربرتور ،كببربربربربريرة

و تببربربربربربربربرع النتيدبربربربربربربربربرة المتوقعبربربربربربربربرة مبربربربربربربربرن توسبربربربربربربربربريع  ،عبربربربربربربربردم التعبربربربربربربربردي علبربربربربربربربرى اختصاصبربربربربربربربربرات السبربربربربربربربرلطة الأخبربربربربربربربررى
 و كذا فاعلية آلية الدفع بعدم الدستورية.،الإخطار إلى أش اص آخرين 

فالموصبربربربربروعية   بربربربربرل  .لعبربربربربردة أسبربربربربربا  منهبربربربربرا الموصبربربربربروعية و منهبربربربربرا الذاتيبربربربربرة جبربربربربراء اختيبربربربربرار  لهبربربربربرذا الموصبربربربربروع إ 
 :في

 الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في تطبيق مبدأ الفصل بع السلطات. -
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مبربربربربربربردى خضبربربربربربربروع الأعمبربربربربربربرال الصبربربربربربربرادرة مبربربربربربربرن السبربربربربربربرلطتع التنفيذيبربربربربربربرة و التشبربربربربربربرريعية لرقاببربربربربربربرة المجلبربربربربربربرس  -
 الدستوري.

فاعليبربربربربربرة ا راء و القبربربربربربررارات الصبربربربربربرادرة مبربربربربربرن المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري ا بربربربربربراه الأعمبربربربربربرال الصبربربربربربرادرة عبربربربربربرن  -
 السلطتع.

 عة عن توسيع آلية الإخطار.ما النتائج المتوق -
مبربربربربربربربردى علاقبربربربربربربربرة المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربرتوري و السبربربربربربربربرلطة القضبربربربربربربربرائية في تفعيبربربربربربربربربرل آليبربربربربربربربرة البربربربربربربربردفع بعبربربربربربربربربردم  -

 الدستورية.
 أما الذاتية هي:

 .اهتمام ش صي بدراسة القانون الدستوري و المزسسات الدستورية -
التعبربربربربربربررف أك بربربربربربربرر علبربربربربربربرى آليبربربربربربربرة البربربربربربربردفع بعبربربربربربربردم الدسبربربربربربربرتورية باعتبارهبربربربربربربرا آليبربربربربربربرة دفبربربربربربربراع المبربربربربربربرواطن عنبربربربربربربرد  -

 المساس بحق من حقوقه أو حرياته، و مدى فاعلية ا ليتع على أر  الواقع.
طبعبربربربربرا موصبربربربربروعنا لبربربربربريس أول في الدراسبربربربربرة، ببربربربربرل سبربربربربربقتنا إليبربربربربره أيادي البحبربربربربر  و البربربربربرتي مهبربربربربردت لنبربربربربرا 

ن بربربربربربرام الرقاببربربربربربرة علبربربربربربرى دسبربربربربربرتورية القبربربربربربروانع في  ســــــليمة مســــــراتي  الطريبربربربربربرق إلى سبربربربربربرلكه فنبربربربربربرذكر منهبربربربربربرا: 
،  1989جتهبربربربربربربربربربربربربربربربرادات المجلبربربربربربربربربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربربربربربربربربرتوري  ، و ا1996الجزائبربربربربربربربربربربربربربربربرر علبربربربربربربربربربربربربربربربرى صبربربربربربربربربربربربربربربربروء دسبربربربربربربربربربربربربربربربرتور 

في مقالبربربربربربربربربره عبربربربربربربربربرن عمليبربربربربربربربربرة الرقاببربربربربربربربربرة الدسبربربربربربربربربرتورية  محمـــــــــد منــــــــــير حســـــــــاي، و كبربربربربربربربربرذلك  <<(2010
في رسبربربربربربربرالتها لنيبربربربربربربرل البربربربربربربردكتوراه بعنبربربربربربربروان دور المجلبربربربربربربربرس  نبــــــــال خطــــــــة، للمدلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري الجزائبربربربربربربرري

ــا , مجبربربربربرال تبربربربربردود و حبربربربربرول  بربربربربردود, الدسبربربربربرتوري في اايبربربربربرة الحقبربربربربروق و الحبربربربربرريات  لبربربربربره في مقا عمـــــار عبـــ
جحيقـــــة ســـــعداي عبربربربرن دور المجلبربربربرس الدسبربربربربرتوري الجزائبربربربرري في صبربربربرمان مببربربربربرد أسمبربربربرو الدسبربربربرتور, و كبربربربربرذلك 

, غبربربربربرير دراسبربربربربرتنا أجريبربربربربر  حسبربربربربرب في مبربربربربرداخلاتها عبربربربربرن آليبربربربربرة البربربربربردفع بعبربربربربردم دسبربربربربرتورية القبربربربربروانع لوناســــــي
و مبربربربربرا تم التلبربربربربرير في بعبربربربربرع نصوصبربربربربره,و كبربربربربرذلك علبربربربربرى أعمبربربربربرال البربربربربرتي هبربربربربري مبربربربربرن  2016التعبربربربربرديل الأخبربربربربرير 

 الهي ات المنت بة في الجزائر.اختصاص 
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تتم بربربربرل  البربربربرتي تبربربربرز ر علبربربربرى سبربربربرير الدراسبربربربرة   يواجبربربربره بعبربربربرع الصبربربربرعوبات طبعبربربربرا م بربربربرل أي دراسبربربربرة فبربربربر ن الباحبربربربر
 في مجملها حول :

البربربربرتي لهبربربربربرا   بربربربرير نفسبربربربربري  جبربربربرل الصبربربربرعوبات البربربربربرتي واجهتنبربربربرا كانبربربربر  بسبربربربربربب مهبربربربرور جائحبربربربربرة كبربربربرورو  و
لمكتببربربربربرات سبربربربربرواء الجامعيبربربربربرة و كبربربربربرذلك قلبربربربربرة المراجبربربربربرع و هبربربربربرذا راجبربربربربرع إلى غلبربربربربرق  يبربربربربرع اعلبربربربربرى الجميبربربربربرع, 

أو العموميبربربربربربربربربرة و انعبربربربربربربربربردام ا نتقبربربربربربربربربرال إلى البربربربربربربربربرو يات الأخبربربربربربربربربررى بسبربربربربربربربربربب البربربربربربربربربروباء, و هبربربربربربربربربرذا الأخبربربربربربربربربرير  
 كذلك سبب في صعوبة ا تصال بزميل الدراسة.

 على صوء ما سبق تقوم دراستنا على الإجابة على الإشكالية التالية:و 
ــه علـــــى دى وفـــــق المجلـ ــــ"إلى أي مـ ــــ ــتوري في فـــــرل رقابتـــ ــة في س الدســـ ــات المنتخبـــ ــال الهيئـــ أعمـــ

 ؟الجزائر
كمبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا                                                                                           

 تنب ق تساؤ ت منها:
 ؟للداء مهمته الرقابية من تلقاء نفسه هل يمكن للمدلس الدستوري أن يتحرك -
 الإخطار؟ ا النتائج المتوقعة من توسيعم -
 ما مدى استقلالية المجلس الدستوري عن السلطتع خصوصا التنفيذية منها؟ -
 ما هي العراقيل التي تواجه المجلس الدستوري في أداء مهامه؟ -

و لمعالجبربربربربربرة هبربربربربربرذه الإشبربربربربربركالية و التسبربربربربربراؤ ت المطروحبربربربربربرة قمنبربربربربربرا  تببربربربربربراع منهدبربربربربربرع علميبربربربربربرعا المبربربربربربرنهج 
وري و السبربربربربربربرلطات في الدولبربربربربربربرة في و هبربربربربربربرذا لوصبربربربربربر  العلاقبربربربربربربرة الوميفيبربربربربربربرة ببربربربربربرع المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربرت الوصبربربربربربرفي 

تارسبربربربربربرة اختصبربربربربربراص الرقاببربربربربربرة، و كبربربربربربرذلك المبربربربربربرنهج التحليلبربربربربربري و هبربربربربربرذا لتحليلنبربربربربربرا للموصبربربربربربروع المبربربربربربردروس مبربربربربربرن 
 و الدستورية.  خلال  ليل مضمون المواد القانونية 

 و من أجل ملك قسمنا موصوع دراستنا إلى فصلع كالأتي: 
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 ،و البربربربربربربربرذي تم تقسبربربربربربربربريمه إلى مبح بربربربربربربربرع ،بعنبربربربربربربربروان الأعمبربربربربربربربرال  بربربربربربربربرل الرقاببربربربربربربربرة الدسبربربربربربربربرتورية الفصـــــــــل الأول
أمبربربربربربربرا المبحبربربربربربربر  ال بربربربربربربرا  بعنبربربربربربربروان أعمبربربربربربربرال السبربربربربربربرلطة  ،المبحبربربربربربربر  الأول بعنبربربربربربربروان أعمبربربربربربربرال رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة

 التشريعية.
 ،و قبربربربربربربرد قمنبربربربربربربرا بتقسبربربربربربربريمه إلى مبح بربربربربربربرع ،بعنبربربربربربربروان طبربربربربربربررق تارسبربربربربربربرة الرقاببربربربربربربرة الدسبربربربربربربرتورية الفصـــــــل الثــــــــاي

أمبربربربربرا المبحبربربربربر  ال بربربربربرا  بعنبربربربربروان الطريقبربربربربرة الحدي بربربربربرة  ،المبحبربربربربر  الأول بعنبربربربربروان الطريقبربربربربرة التقليديبربربربربرة  الإخطبربربربربرار(
    الدفع بعدم الدستورية(.
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تعبربربربربررف الرقاببربربربربرة الدسبربربربربرتورية علبربربربربرى القبربربربربروانع م أنهبربربربربرا ملبربربربربرك التحبربربربربرري البربربربربرذي تقبربربربربروم ببربربربربره هي بربربربربرة مكلفبربربربربرة 
بعمليبربربربربربرة الرقاببربربربربربرة قصبربربربربربرد التأكبربربربربربرد مبربربربربربرن احبربربربربربر ام القبربربربربربروانع لأحكبربربربربربرام الدسبربربربربربرتور، و تعبربربربربربررف عمبربربربربربرا إما كانبربربربربربر  
السبربربربربربربربربرلطة التشبربربربربربربربربرريعية و السبربربربربربربربربرلطة التنفيذيبربربربربربربربربرة قبربربربربربربربربرد التزمتبربربربربربربربربرا باختصاصبربربربربربربربربرهما البربربربربربربربربرذي حبربربربربربربربربردده المزسبربربربربربربربربرس 

 1ستوريم.الد
كمبربربربربربرا يقصبربربربربربرد  بربربربربربرا التحقبربربربربربرق مبربربربربربرن عبربربربربربردم لالفبربربربربربرة القواعبربربربربربرد القانونيبربربربربربرة الأد  لأحكبربربربربربرام الدسبربربربربربرتور و البربربربربربرتي 
تقتضبربربربربري علبربربربربرى النصبربربربربروص القانونيبربربربربرة البربربربربرتي ت ببربربربربر  عبربربربربردم دسبربربربربرتوريتها، إللاؤهبربربربربرا إما كانبربربربربر  سبربربربربرارية التنفيبربربربربرذ 

 أو منع صدورها إما   تدخل حيز التنفيذ.
التابعبربربربربربرة للسبربربربربربرلطتع التنفيذيبربربربربربرة و التشبربربربربربرريعية فقبربربربربربرد أخضبربربربربربرع المزسبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري جبربربربربربرل الأعمبربربربربربرال 

و هنبربربربربربراك مبربربربربربرا أخضبربربربربربرعها  ،لمراقببربربربربربرة المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري، فهنبربربربربربراك مبربربربربربرن أخضبربربربربربرعها لرقاببربربربربربرة سبربربربربربرابقة وجوبيبربربربربربره
لرقاببربربربربرة اختياريبربربربربرة  سبربربربربرابقة أو  حقبربربربربرة(، و كمبربربربربرا ميبربربربربرز ببربربربربرع الأعمبربربربربرال الصبربربربربرادرة مبربربربربرن السبربربربربرلطة التنفيذيبربربربربرة و 

في المبحبربربربربربر  الأول و الأعمبربربربربربرال و البربربربربربرتي سبربربربربربروف نتناولهبربربربربربرا  ،بالتحديبربربربربربرد مبربربربربربرن شبربربربربربر ص رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة
 و التي سنتطرق إليها في المبح  ال ا . ،الصادرة من السلطة التشريعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .62, ص 2013, الجزائر, 21عمار عباس, دور المجلس في صمان مبدأ سمو الدستور, مجلة المجلس الدستوري, العدد  1
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 المبحث الأول
 أعمال رئيس الجمهورية

فقبربربربربربرد   ،تعتبربربربربربر  رقاببربربربربربرة دسبربربربربربرتورية القبربربربربربروانع انعكاسبربربربربربرا و تعببربربربربربريرا علبربربربربربرى رسبربربربربربرو  فكبربربربربربررة دولبربربربربربرة القبربربربربربرانون
أخضبربربربرع المزسبربربربرس الدسبربربربرتوري الأعمبربربربرال الصبربربربرادرة مبربربربرن رئبربربربريس الجمهوريبربربربرة لرقاببربربربرة دسبربربربرتورية سبربربربرواء كانبربربربر  
هبربربربربربرذه الأعمبربربربربربرال باعتببربربربربربرار رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة تبربربربربربر لا عبربربربربربرن السبربربربربربرلطة التنفيذيبربربربربربرة البربربربربربرتي سبربربربربربروف ندرسبربربربربربرها في 

 المطلب الأول، أو التي تصدر منه باعتباره ت لا عن السلطة التشريعية في المطلب ال ا .
 الأول  المطلب

 رئيس الجمهورية باعتباره ممثل عن السلطة التنفيذية  
ــرأي مبربربربربربرن الدسبربربربربربرتور  1\186مبربربربربربرن خبربربربربربرلال المبربربربربربرادة  ــتوري بــــ ــل المجلــــــس الدســــ   .....يفصــــ

و التن يمبربربربربربرات هبربربربربربري تلبربربربربربرك النصبربربربربربروص البربربربربربرتي 1في دســــــتورية القــــــواني، المعاهــــــدات، التنظيمــــــات<<
و المسبربربربربربربرتمدة مبربربربربربربرن نبربربربربربربرص المبربربربربربربرادة  2المسبربربربربربربرتقلةيصبربربربربربربردرها رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة بموجبربربربربربربرب السبربربربربربربرلطة التن يميبربربربربربربرة 

  يمــــــــار  رئــــــــيس الجمهوريــــــــة البربربربربربربربرذي تبربربربربربربربرنص علبربربربربربربربرى:  2016مبربربربربربربربرن التعبربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربرتوري  143
 تخبربربربررج عبربربربربرن نطبربربربراق السبربربربربرلطة و البربربربربرتي الســـــلطة التنظيميـــــة في مســـــائل غـــــير المخصصـــــة للقـــــانون<<

العامــــــة و "هــــــي مموعــــــة مــــــن القواعــــــد التشبربربربربربرريعية,و تعبربربربربربررف السبربربربربربرلطة التن يميبربربربربربرة المسبربربربربربرتقلة  نهبربربربربربرا 
المجــــــردة الــــــتي يتخــــــذها رئــــــيس  الجمهوريــــــة في صــــــورة مراســــــيم ر ســــــية مســــــتقلة في إطــــــار مــــــا 

و مبربربربربربربرن هنبربربربربربربرا سبربربربربربربروف نتطبربربربربربربررق إلى اختصبربربربربربربراص رئبربربربربربربريس ... 3يســـــــمى بالســـــــلطة التنظيميـــــــة للـــــــرئيس"
الجمهوريبربربربربربربربرة في تارسبربربربربربربربرة السبربربربربربربربرلطة التن يميبربربربربربربربرة في فبربربربربربربربررع أول,   نتطبربربربربربربربررق إلى المرسبربربربربربربربروم الر سبربربربربربربربري البربربربربربربربرذي 

 رئيس الجمهورية في فرع ثا . ذا ا ختصاص إلىبموجبه تم إسناد ه
 

 
 

، المتضمن التعديل الدستوري الصادر في ج ر ج ج، العدد 2016مارس  06الموافق لبر  1437الأولى عام  ادى  26، المزر  في 16/01القانون 1
 . 2016مارس  07، الصادر في 14

 .139،140، ص ص 2010، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، 2008سعاد بن سرية، مركز رئيس الجمهورية في تعديل  2
 .155فسه, ص عاد بن سرية,  المرجع نس  3
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 الفرع الأول 
 السلطة التنظيمية المستقلة اختصاص رئيس الجمهورية 

مبربربربربربربرن الدسبربربربربربربرتور فبربربربربربربر ن رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة هبربربربربربربرو الم بربربربربربربرتص في  143نبربربربربربربرص المبربربربربربربرادة  إلىبالرجبربربربربربربروع         
تارسبربربربربربرة السبربربربربربرلطة التن يميبربربربربربرة, و هبربربربربربرذا مبربربربربربرا  علبربربربربربره فتبربربربربربرل مكانبربربربربربرة هامبربربربربربرة في التشبربربربربربرريع, و جعلبربربربربربره ينبربربربربربرافس 

 في وصع القانون,1السلطة التشريعية
 إلىفي مجبربربربربربربربرال السبربربربربربربربرلطة التن يميبربربربربربربربرة  يعتبربربربربربربربر  رئبربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربرة هبربربربربربربربرو صبربربربربربربربراحب ا ختصبربربربربربربربراص الأصبربربربربربربربريل

, فبربربربربربر ن رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة غبربربربربربرير إليبربربربربربرهالمسبربربربربربرندة  يات التنفيذيبربربربربربرة التشبربربربربربرريعية و القضبربربربربربرائيةجانبربربربربربرب صبربربربربربرلاح
مقيبربربربربربربربربرد في تارسبربربربربربربربربرة اختصاصبربربربربربربربربره التن يمبربربربربربربربربري المسبربربربربربربربربرتقل في ميبربربربربربربربربردان معبربربربربربربربربرع, ببربربربربربربربربرل يمبربربربربربربربربرارس اختصاصبربربربربربربربربره 

المجبربربربربربربرا ت الم صصبربربربربربربرة للقبربربربربربربرانون و البربربربربربربرتي هبربربربربربربري مبربربربربربربرن صبربربربربربربرلاحيات  ماعبربربربربربربرداالتن يمبربربربربربربري في  يبربربربربربربرع الميبربربربربربربرادين 
 دستور.السلطة التشريعية التي حددها لها ال

و يعتبربربربربربربربربر  هبربربربربربربربربرذا المجبربربربربربربربربرال مبربربربربربربربربرن ببربربربربربربربربرع أهبربربربربربربربربرم نقبربربربربربربربربرا  قبربربربربربربربربروة رئبربربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربربرة في مواجهبربربربربربربربربرة و منافسبربربربربربربربربرة 
, في حبربربربربربربربربربربرع يمكبربربربربربربربربربربرن لبربربربربربربربربربربررئيس ال لمان,حيبربربربربربربربربربربر    يمكبربربربربربربربربربربرن لل لمبربربربربربربربربربربران التبربربربربربربربربربربردخل في هبربربربربربربربربربربرذا ا ختصبربربربربربربربربربربراص 

الجمهوريبربربربربرة مشبربربربربراركة ال لمبربربربربران في مراحبربربربربرل صبربربربربرنع القبربربربربرانون, و مبربربربربرن ببربربربربرع أهبربربربربرم المجبربربربربرا ت البربربربربرتي يمبربربربربرارس فيهبربربربربرا 
تصبربربربربراص التن يمبربربربربري و هبربربربربرذا في ال بربربربربرروف العاجيبربربربربرة ربربربربربرد كبربربربربرلا مبربربربربرن المرافبربربربربرق العامبربربربربرة رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة اخ

و الضبربربربربربربرب  الإداري و إلى جانبربربربربربربرب ملبربربربربربربرك يمبربربربربربربرارس رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة اختصاصبربربربربربربره التن يمبربربربربربربري في مبربربربربربربرل 
, كبربربربربربربرذلك يعتبربربربربربربر  رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة مسبربربربربربربرزو  عبربربربربربربرن الن بربربربربربربرام العبربربربربربربرام في ال بربربربربربربرروف ال بربربربربربربرروف ا سبربربربربربربرت نائية

و الدولبربربربربرة  الأمبربربربربرةعتببربربربربراره مجسبربربربربردا لوحبربربربربردة الدسبربربربربرتور رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة باد مكبربربربربرن , و لقبربربربربر2اللبربربربربرير عاديبربربربربرة
داخبربربربرل و خبربربربرارج البربربربربلاد كبربربربرل السبربربربرلطات و مبربربربرن بينهبربربربرا السبربربربرلطة التن يميبربربربرة المسبربربربرتقلة و هبربربربرذا مبربربربرن خبربربربرلال 

و كبربربربربرذلك  2016مبربربربربرن التعبربربربربرديل الدسبربربربربرتوري 105المبربربربربرادة  في الطبربربربربروار  و حالبربربربربرة الحصبربربربربرارحالبربربربربرة  إقبربربربربررار

 
ون العام, كلية نور الدين بن دحو, السلطة التن يمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القان  1

 . 45  44, ص ص 2015/2016الحقوق و العلوم السياسية, جامعة أبي بكر بلقايد, تلمسان, 
 .203عمار بوصياف, الوجيز في القانون الإداري , دار الرفانة, الجزائر, د س ن , ص  2
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و أخبربربربربربريرا حالبربربربربربربرة  108المبربربربربربرادة  في حالبربربربربربرة التعب بربربربربربرة العامبربربربربربربرة ارإقبربربربربربربرر و  107المبربربربربربرادة  ا سبربربربربربرت نائية فيالحالبربربربربربرة 
 .109الحر  في المادة 

 الفرع الثاي
 المرسوم الر سي كأداة لممارسة السلطة التنظيمية المستقلة  

, و البربربربربرتي يمبربربربربرارس رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة السبربربربربرلطة التن يميبربربربربرة المسبربربربربرتقلة عبربربربربرن طريبربربربربرق المراسبربربربربريم الر سبربربربربرية        
تصبربربربربربردر مبربربربربربرن طبربربربربربررف رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة و هبربربربربربرذا في المجبربربربربربرا ت اللبربربربربربرير لصصبربربربربربرة للقبربربربربربرانون, و هبربربربربربري عببربربربربربرارة 

علبربربربربربرى شبربربربربربركل قواعبربربربربربرد عامبربربربربربرة و تن يميبربربربربربرة عامبربربربربربرة تصبربربربربربردر مبربربربربربرن رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة  إداريبربربربربربرةعبربربربربربرن قبربربربربربررارات 
فالمزسبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري خبربربربربربرول لبربربربربربررئيس الجمهوريبربربربربربرة تارسبربربربربربرة السبربربربربربرلطة التن يميبربربربربربرة المسبربربربربربرتقلة عبربربربربربرن , 1مجبربربربربربرردة

 طريق المراسيم الر سية.
فبربربربربربررئيس الجمهوريبربربربربربرة هبربربربربربرو الم بربربربربربرتص الوحيبربربربربربرد في تارسبربربربربربرة السبربربربربربرلطة التن يميبربربربربربرة, و   فبربربربربربرق لبربربربربربرلي جهبربربربربربرة 

التبربربربربربردخل في ملبربربربربربرك. كمبربربربربربرا أن رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة غبربربربربربرير ملبربربربربربرزم بعبربربربربربرر  المراسبربربربربربريم الر سبربربربربربرية علبربربربربربرى  آخبربربربربربرري
التن يمبربربربربرات مبربربربربرن اختصاصبربربربربره فقبربربربربر , و لبربربربربره سبربربربربرلطة تقبربربربربردير المسبربربربربرألة التن يميبربربربربرة و    أن باعتببربربربربرار لمبربربربربران ال

 . 2يمكن   للوزير الأول و   لل لمان التدخل
فمبربربربربرن خبربربربربرلال ملبربربربربرك فبربربربربر ن رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة هبربربربربرو صبربربربربراحب ا ختصبربربربربراص الوحيبربربربربرد في تارسبربربربربرة التن بربربربربريم 

 . 3التعبير عن إرادته و توجهه السياسيالمستقل عن طريق المراسيم الر سية, و التي  كنه من 
سبربربربرواء مبربربربرن الناحيبربربربرة  علبربربربرى السبربربربرلطة التن يميبربربربرة المسبربربربرتقلة يمبربربربرارس عليهبربربربرا المجلبربربربرس الدسبربربربرتوري رقابتبربربربره

و  الشبربربربربربربركلية و الموصبربربربربربربروعية و فحصبربربربربربربرها فيمبربربربربربربرا إما كانبربربربربربربر  دسبربربربربربربرتورية خاصبربربربربربربرة مبربربربربربربرن  حيبربربربربربربرة الإجبربربربربربربرراءات 
لبربربربربرس الدسبربربربربرتوري يخبربربربربرتص المجو ، 4صبربربربربرمان لعبربربربربردم التعبربربربربردي علبربربربربرى اختصبربربربربراص السبربربربربرلطات الأخبربربربربررى هبربربربربرذا 

 
التوزيع, الجزائر,  1 النشر و  القانون الإداري, دار هومة للطباعة و  العامة و  القرارات الإدارية بع علم الإدارة  , ص,ص  2005عمار عوابدي, ن رية 

111.120 . 
 . 69.73نور الدين بن دحو, المرجع السابق , ص.ص  2
, بح  لنيل شهادة الماجستير في القانون, فرع قانون المزسسات, كلية الحقوق, 2008قديم كيوا , السلطة التن يمية في التعديل الدستوري  لسنة    3

 .35, ص.2011/2012جامعة الجزائر, 
الن ام القانو  الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، بن  أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانونية في4

 .170،171، ص ص 2005/2006عكنون، الجزائر، 
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برقاببربربربربربربرة التن يمبربربربربربربرات الصبربربربربربربرادرة عبربربربربربربرن رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة دون تلبربربربربربربرك الصبربربربربربربرادرة عبربربربربربربرن البربربربربربربروزير الأول كبربربربربربربرون 
  بربربربربربررك وار مببربربربربربردأ الفصبربربربربربرل ببربربربربربرع السبربربربربربرلطات، و المجلبربربربربربرس يراقبربربربربربرب السبربربربربربرلطات و لبربربربربربريس الأجهبربربربربربرزة في إطبربربربربربر
بنبربربربراء علبربربربرى إخطبربربربرار مبربربربرن طبربربربررف الجهبربربربرات  يكبربربربرون  تبربربربردخل المجلبربربربرس الدسبربربربرتوري لممارسبربربربرة مهمتبربربربره الرقابيبربربربرة

. في حالبربربربربربربرة إخطبربربربربربربراره و سبربربربربربربرواء دخبربربربربربربرل  1871لهبربربربربربربرا الدسبربربربربربربرتور ملبربربربربربربرك مبربربربربربربرن خبربربربربربربرلال المبربربربربربربرادة البربربربربربربرتي خبربربربربربربرول 
  بربربربربرر رجعبربربربربري   التن بربربربربريم حيبربربربربرز التنفيبربربربربرذ أو  يبربربربربردخل فبربربربربر ن المجلبربربربربرس يصبربربربربردر رأيا ،  فبربربربربرأراء المجلبربربربربرس   تسبربربربربرري

ببربربربربربربربرل   بربربربربربربربرر فبربربربربربربربروري، و تبقبربربربربربربربرى الحقبربربربربربربربروق المكتسبربربربربربربربربة أ نبربربربربربربربراء نفبربربربربربربربرام البربربربربربربربرنص و قببربربربربربربربرل صبربربربربربربربردور رأي المجلبربربربربربربربرس 
   1989غبربربربربربربربرير أن الملاحبربربربربربربربرو فبربربربربربربربر ن المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري منبربربربربربربربرذ إنشبربربربربربربربرائه سبربربربربربربربرنة  2،صبربربربربربربربرحيحة و قائمبربربربربربربربرة

يمبربربربربرارس هبربربربربرذا ا ختصبربربربربراص و هبربربربربرذا بسبربربربربربب امتنبربربربربراع رؤسبربربربربراء غبربربربربررفتي ال لمبربربربربران في تارسبربربربربرة صبربربربربرلاحيتهما في 
 و هذا رغم العدد الكبير من المراسيم الر سية. 3مجال الإخطار في دستورية التن يمات 

طة التن يميبربربربربرة المسبربربربربرتقلة في إطبربربربربرار الرقاببربربربربرة القبليبربربربربرة عنبربربربربرد إخطبربربربربرار المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري بشبربربربربرأن السبربربربربرل 
فبربربربربربربربر ن المجلبربربربربربربرس يراقبربربربربربربربرب البربربربربربربربرنص  2016،4مبربربربربربربربرن التعبربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربرتوري  189و  187حسبربربربربربربرب المبربربربربربربربرواد 

و كبربربربربربربربرذلك اختصبربربربربربربربراص إصبربربربربربربربردار  ،التن يمبربربربربربربربري و ين بربربربربربربربرر في شبربربربربربربربركل إجبربربربربربربربرراءات صبربربربربربربربردوره و اختصاصبربربربربربربربره
ينهبربربربربربربرا و ببربربربربربربرع القبربربربربربربررارات الإداريبربربربربربربرة  اللبربربربربربربروائح( التن يميبربربربربربربرة في مبربربربربربربرل ال بربربربربربربرروف العاديبربربربربربربرة، و عبربربربربربربردم خلبربربربربربربر  ب

 سلطة إصدار الأوامر و القرارات التن يمية في مل ال روف ا ست نائية.
فبربربربربر ن المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري ملبربربربربرزم بالفصبربربربربرل سبربربربربرواء كانبربربربربر  الرقاببربربربربرة وجوبيبربربربربره أو جوازيبربربربربره وفبربربربربرق آجبربربربربرال 

ــتوري  2016مبربربربربربربرن التعبربربربربربربرديل الدسبربربربربربربرتوري  189/1 بربربربربربربرددة في المبربربربربربربرادة    يتـــــــداول المجلـــــــس الدســـــ
ــه أو ي ــي رأيــ ــة، و يعطــ ــة مغلقــ ــرف في جلســ ــرارا في ظــ ــدر قــ ــار و  30صــ ــ  الإخطــ ــن تاريــ ــا مــ يومــ

فيحـــــال وجـــــود طـــــارس و بطلـــــب مـــــن رئـــــيس الجمهوريـــــة،  فـــــ  هـــــذا الأجـــــل إلى عشـــــرة أ م 
 أ م(<<.10)

 
 

 .2016المتضمن التعديل الدستوري  16/01من القانون  187أن ر المادة 1
 .62، ص 2013، الجزائر، 01عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في صمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد  2
 . 12، ص 2003بوكر ادريس، الوجيز في القانون الدستوري و المزسسات السياسية، دار الكتا  الحدي ، الجزائر، 3
 .125، ص 2001، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 1996ري الجزائري في مل دستور سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستو 4
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 المطلب الثاي 
 رئيس الجمهورية بصفته ممثل السلطة التشريعية  

القبربربربربربربربروانع المتم لبربربربربربربربرة في يتدلبربربربربربربربرى البربربربربربربربردور الرقبربربربربربربربرابي للمدلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري في رقاببربربربربربربربرة المعاهبربربربربربربربردات و 
و الن بربربربربرر في مبربربربربردى دسبربربربربرتوريتها و  ،الأوامبربربربربرر البربربربربرتي يصبربربربربردرها رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة باعتببربربربربراره سبربربربربرلطة التشبربربربربرريع

باعتببربربربربراره المبربربربربرن م للقواعبربربربربرد الأساسبربربربربرية الواجببربربربربرة ا حبربربربربر ام في الدولبربربربربرة  ،عبربربربربردم لالفتهبربربربربرا لأحكبربربربربرام الدسبربربربربرتور
لحبربربربربربربرريات الأساسبربربربربربربرية و اايبربربربربربربرة الحقبربربربربربربروق و ا ،و للبربربربربربربردفاع عبربربربربربربرن إرادة الشبربربربربربربرعب البربربربربربربرذي أصبربربربربربربردر الدسبربربربربربربرتور

للفبربربربربربربرراد، حيبربربربربربربر  نتطبربربربربربربررق في هبربربربربربربرذا العنصبربربربربربربرر إلى المعاهبربربربربربربردات في الفبربربربربربربررع الأول و الأوامبربربربربربربرر التشبربربربربربربرريعية في 
 فرع ثا .

 الفرع الأول 
 المعاهدات  

ــدف إلى  ــة، و يهــــ ــرة الدوليــــ ــي الأســــ ــد بــــ ــاق بعقــــ ــل اتفــــ ــي كــــ ــة هــــ ــدات أو الاتفاقيــــ   المعاهــــ
ــة، حيــــــــث لا  تلــــــــ   ــة معينــــــ ــائ  قانونيــــــ ــاق علــــــــى مصــــــــطلح إحــــــــداق نتــــــ مصــــــــطلح الاتفــــــ

ــدة<< عرفبربربربربر  المعاهبربربربربردات  1969، و قبربربربربرد عرفبربربربربر  اتفاقيبربربربربرة فبينبربربربربرا لقبربربربربرانون المعاهبربربربربردات لعبربربربربرام 1المعاهـــ
ــيغة  نهبربربربربربربرا:  02في المبربربربربربربرادة  ــدول في صـــــ ــي الـــــ ــود بـــــ ــدولي المعقـــــ ــاق الـــــ ــي الاتفـــــ ــدة هـــــ   المعاهـــــ

ن مكتوبــــة و الــــذي ينظمــــه القــــانون الــــدولي، ســــواء تضــــمنته و يقــــة واحــــدة أو و يقتــــان مفصــــلتا
 .2أو أكثر و مهما كانت تسميته الخاصة<<

و تهبربربربربربربربردف إلى  3،تعتبربربربربربربر  المعاهبربربربربربربردات نبربربربربربربروع مبربربربربربربربرن ا تفاقيبربربربربربربرات ببربربربربربربرع أشبربربربربربربربر اص القبربربربربربربرانون البربربربربربربردوي
 تن يم علاقة قانونية دولية و تخضع هذه المعاهدات إلى رقابة المجلس الدستوري.

 

  95، ص 2009، منشورات الحل  الحقوقية، لبنان، 1إلياس جوادي، رقابة دستورية للقوانع، دراسة مقارنة،   1
-87, التي انضم  إليها الجزائر بتحفو بموجب المرسوم الر سي 1969ماي  23من اتفاقية فبينا لقانون المعاهدات الدولية الم مة في  02المادة 2

 .1987, سنة 42, ج ر ج ج د ش, العدد 1987أكتوبر  23, المزر  في 222
الحقوق، جامعة  نزيهة بن راعو، تقوية السلطة التنفيذية في حول الملر  العربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  3

 165 ، ص2008/2009الجزائر، بن عكنون، 
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فيهبربربربربربربربربربربرا  و يعطبربربربربربربربربربربري رأيبربربربربربربربربربره 1،يراقبربربربربربربربربربرب المجلبربربربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربربرتوري اتفاقيبربربربربربربربربربربرات الهدنبربربربربربربربربربرة و معاهبربربربربربربربربربربردات السبربربربربربربربربربرلم
و تخضبربربربربربربرع لرقاببربربربربربربرة سبربربربربربربرابقة وجوبيبربربربربربربرة و   تعبربربربربربربرر  علبربربربربربربرى ال لمبربربربربربربران  2،بدسبربربربربربربرتوريتها أو عبربربربربربربردم دسبربربربربربربرتوريتها

و هبربربربربربرذا حسبربربربربربرب مبربربربربربرا نصبربربربربربر   3للموافقبربربربربربرة عليهبربربربربربرا إ  بعبربربربربربرد تلقبربربربربربري رأي المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري  صوصبربربربربربرها
 .2016من التعديل الدستوري  111عليه المادة 

إن المعاهبربربربربربربردات البربربربربربربرتي يصبربربربربربربرادق عليهبربربربربربربرا رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة حسبربربربربربربرب الشبربربربربربربررو  المنصبربربربربربربروص عليهبربربربربربربرا 
بعبربربربربربرد أن يبربربربربربر م رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة المعاهبربربربربربردة يعرصبربربربربرها علبربربربربربرى كبربربربربربرل  4،في الدسبربربربربرتور تسبربربربربربرمو علبربربربربربرى القبربربربربرانون

يهبربربربربربرا رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة و تنشبربربربربربرر في الجريبربربربربربردة مبربربربربربرن ال لمبربربربربربران للموافقبربربربربربرة عليهبربربربربربرا صبربربربربربرراحة،   يصبربربربربربرادق عل 
 الرسمية. 

و يلاحبربربربربرو أن المعاهبربربربربردات ن بربربربربررا لأضيتهبربربربربرا تقتضبربربربربري تبربربربربردخل السبربربربربرلطة التنفيذيبربربربربرة و السبربربربربرلطة التشبربربربربرريعية،  
مبربربربربرن  149كمبربربربرا أن أضيتهبربربربرا   يمكبربربربرن أن تخفبربربربربرى بالن بربربربرر لسبربربربرموها علبربربربرى القبربربربربرانون فقبربربربرد أشبربربربرارت المبربربربرادة 

يبربربربربربربربرة  تفاقيبربربربربربربربرات الهدنبربربربربربربربرة حيبربربربربربربربر  نصبربربربربربربربر  إلى مصبربربربربربربربرادقة رئبربربربربربربربريس الجمهور  2016التعبربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربرتوري 
يصــــــــادق رئــــــــيس الجمهوريــــــــة علــــــــى اتفاقيــــــــات الهدنــــــــة، و معاهــــــــدات الســــــــلم و علبربربربربربربرى:   

التحـــــال  و الاتحـــــاد، و المعاهـــــدات المتعلقـــــة دــــــدود الدولـــــة، و المعاهـــــدات المتعلقـــــة بقــــــانون 
الأشـــــــخاص، و المعاهـــــــدات الـــــــتي تترتـــــــب عليهـــــــا نفقـــــــات غـــــــير واردة في ميزانيـــــــة الدولـــــــة، و 

فاقــــــــات الثنائيــــــــة أو المتعــــــــددة لأطــــــــراف المتعلقــــــــة  نــــــــاطق التبــــــــادل الحــــــــر و الشــــــــراكة و الات
ــان صــــراحة<< ــة مــــن البرلمــ ــل غرفــ ــق عليهــــا كــ ــادي، بعــــد أن توافــ ــل الاقتصــ مه و ه 5،بالتكامــ

المبربربربربرادة   تشبربربربربرر إلى رقاببربربربربرة المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري علبربربربربرى المعاهبربربربربردة سبربربربربرواء كانبربربربربر  رقاببربربربربرة سبربربربربرابقة أو  حقبربربربربرة و 
تشبربربربربربربربرير إلى  1996مبربربربربربربربرن دسبربربربربربربربرتور  165حيبربربربربربربربر  ربربربربربربربربرد في المبربربربربربربربرادة  ،وجوبيبربربربربربربربرة أو اختياريبربربربربربربربرةإما كانبربربربربربربربر  

 

 2016من التعديل الدستوري  111أن ر  المادة 1
، 03لجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، جريدة الجزائر للعلوم القانونية و ا قتصادية و السياسية، العدد  مد كحلولة، المراقبة الدستورية في ا2

 66، ص 1990الجزائر، 
 124، ص المرجع السابقادريس بوكرا، 3
 2016من التعديل الدستوري  150المادة أن ر  4
، مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماس  حقوق، تخصص دولة و مزسسات عمومية، 2016تعديل سفيان فياتن، المجلس الدستوري الجزائري على صوء 5

 26، ص 2015/2016قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  مد بوصياف، المسيلة، 
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الرقاببربربربربربربربرة الدسبربربربربربربربرتورية ا ختياريبربربربربربربربرة علبربربربربربربربرى المعاهبربربربربربربربردات   يفصبربربربربربربربرل المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري بالإصبربربربربربربربرافة إلى 
اختصاصبربربربربربربرات البربربربربربربرتي خولتهبربربربربربربرا إياه صبربربربربربربرراحة أحكبربربربربربربرام أخبربربربربربربررى في الدسبربربربربربربرتور، في دسبربربربربربربرتورية المعاهبربربربربربربردات و 

أن تصبربربربربربربربربربربربح واجببربربربربربربربربربربرة التنفيبربربربربربربربربربربرذ، أو بقبربربربربربربربربربربررار في الحالبربربربربربربربربربربرة  القبربربربربربربربربربربروانع و التن يمبربربربربربربربربربربرات، إمبربربربربربربربربربربرا ببربربربربربربربربربربررأي قببربربربربربربربربربربرل
  يتطبربربربربربربربررق إلى الرقاببربربربربربربربرة البعديبربربربربربربربرة بقبربربربربربربربررار حيبربربربربربربربر   2016العكسبربربربربربربربرية   إ  أن التعبربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربرتوري 

  ........يفصبربربربربربرل المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري  2016مبربربربربربرن التعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتوري  186نبربربربربربرص في المبربربربربربرادة 
الإخطبربربربربربرار يكبربربربربربرون قبلبربربربربربري، تبربربربربربرا يعبربربربربربر   1ببربربربربربررأي في دسبربربربربربرتورية المعاهبربربربربربردات و القبربربربربربروانع و التن يمبربربربربربرات  

قببربربربربربرل أن تصبربربربربربربح  فبربربربربربرذة، أمبربربربربربرا بعبربربربربربرد نفبربربربربربرام هاتبربربربربربره المعاهبربربربربربردات ربربربربربربرد إن المشبربربربربربررع أعطبربربربربربرى حبربربربربربرق الإخطبربربربربربرار 
فيصبربربربربردر  2،و أطبربربربربرراف لممارسبربربربربرة هبربربربربرذا الحبربربربربرق 2016لعبربربربربردة هي بربربربربرات حسبربربربربرب التعبربربربربرديل الجديبربربربربرد دسبربربربربرتور 

 .2016من التعديل الدستوري  191و  189المجلس الدستوري قرار حسب المادتع 
فتعبربربربرر  علبربربربربرى ال لمبربربربربران للتصبربربربربروي   ،البربربربربرة كبربربربربران رأي المجلبربربربربرس الدسبربربربرتوري إ بربربربربرابي بشبربربربربرأن المعاهبربربربربردةففبربربربري ح

فبربربربرلا تعبربربربرر  و   يبربربربرتم التصبربربربرديق عليهبربربربرا بنبربربربراءا علبربربربرى  ،عليهبربربربرا، أمبربربربرا إما كبربربربران رأيبربربربره حولهبربربربرا غبربربربرير دسبربربربرتورية
 .3إخطار رئيس الجمهورية و هذا ن را لأضيتها و تعلقها بسيادة الدولة و استقلالها

 بربربربربرب كبربربربربرذلك القبربربربربرول  ن المعاهبربربربربردات البربربربربرتي تخضبربربربربرع للتوقيبربربربربرع و قببربربربربرل التصبربربربربرديق تخضبربربربربرع لرقاببربربربربرة وجوبيبربربربربرة 
مبربربربربربرن التعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتوري(، أمبربربربربربرا البربربربربربرتي تخضبربربربربربرع للتصبربربربربربرديق بعبربربربربربرد موافقبربربربربربرة ال لمبربربربربربران  111سبربربربربربرابقة  المبربربربربربرادة 

عليهبربربربرا فتمبربربربرارس عليهبربربربرا رقاببربربربرة اختياريبربربربرة قبربربربرد تكبربربربرون سبربربربرابقة قببربربربرل عرصبربربربرها علبربربربرى ال لمبربربربران ليوافبربربربرق عليهبربربربرا و 
 .4موافقة ال لمان عليهابعدية بعد قد تكون 

 
 

 الفرع الثاي

 

 2016من التعديل الدستوري  186المادة أن ر  1
 2016من التعديل الدستوري  187المادة أن ر  2
 .154، ص 2005ة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفدر للنشر و التوزيع، القاهرة، رشيد3
,مذكرة تخرج لنيل شهادة الماس , 2016بن عامر حسع، خيرش حسام الدين، العلاقة بع المجلس الدستوري و السلطات في مل التعديل الدستوري 4

 .4, ص 2017/2018ية الحقوق بود واو, جامعة  مد بوقرة بومرداس، في الحقوق, تخصص قانون عام, قسم قانون عام,كل
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 الأوامر التشريعية 
  لــــــرئيس الجمهوريـــــة أن يشـــــرع  وامــــــر  2016مبربربربربرن التعبربربربربرديل الدسبربربربربرتوري  142تبربربربربرنص المبربربربربرادة 

ــة، بعــــد  ــل البرلمانيــ ــلال العطــ ــوطني أو خــ ــس الشــــعب الــ ــغور المجلــ ــة شــ ــة في حالــ ــائل عاجلــ في مســ
 رأي ملس الدولة<<

الجمهوريبربربربربربربربرة يقبربربربربربربربروم بالتشبربربربربربربربرريع  وامبربربربربربربربرر في المسبربربربربربربربرائل العاجلبربربربربربربربرة البربربربربربربربرتي   تتحمبربربربربربربربرل التبربربربربربربربرأخير و   فبربربربربربربربررئيس 
انت بربربربرار ال لمبربربربران بلرفتيبربربربره لحبربربربرع وجبربربربروده او انعقبربربربراده و هبربربربرذا للضبربربربررورة الملحبربربربرة مبربربربرن أجبربربربرل تن بربربربريم المسبربربربرائل 

فلقبربربربربربربرد قيبربربربربربربرد المزسبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة  ن يشبربربربربربربررع  وامبربربربربربربرر إلزاميبربربربربربربرة طرحهبربربربربربربرا  1العاجلبربربربربربربرة
 ة للإبداء برأيه غير أن رأي هذا الأخير غير ملزم لرئيس الجمهورية الأخذ به.لمجلس الدول

إ  انبربربربربره علبربربربربرى رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة عبربربربربرر  الأوامبربربربربرر البربربربربرتي أصبربربربربردرها علبربربربربرى غبربربربربررفتي ال لمبربربربربران كبربربربربرل علبربربربربرى حبربربربربردا 
في أول جلسبربربربربربرة لبربربربربربره للموافقبربربربربربرة عليهبربربربربربرا، ففبربربربربربري حالبربربربربربرة الموافقبربربربربربرة عليهبربربربربربرا مبربربربربربرن طبربربربربربررف ال لمبربربربربربران ف نهبربربربربربرا تصبربربربربربردر 

التشبربربربربرريع أمبربربربربرا في حالبربربربربرة عبربربربربردم الموافقبربربربربرة عليهبربربربربرا مبربربربربرن طبربربربربررف غبربربربربررفتي ال لمبربربربربران  بشبربربربربركل قبربربربربروانع لهبربربربربرا سبربربربربرلطة
، فقبربربربربربربرد كبربربربربربربربران 2016مبربربربربربربرن التعبربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربرتوري  142ف نهبربربربربربربرا تعبربربربربربربرد  غيبربربربربربربره و هبربربربربربربربرذا حسبربربربربربربرب المبربربربربربربرادة 

ــغورمنبربربربربربربربره عببربربربربربربربرارة  1242يضبربربربربربربربرمن المبربربربربربربربرادة  2016المزسبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري قببربربربربربربربرل تعبربربربربربربربرديل     ....شــــــ
ذا الجبربربربربربرزء مبربربربربربرن العببربربربربربرارة خبربربربربربرلال ليتلبربربربربربرير هبربربربربربر المجلــــــس الشــــــعب الــــــوطني أ بــــــي الــــــدورتي ......<<

باسبربربربربربربرتبدال دورتي ال لمبربربربربربران م بربربربربربربرلال العطبربربربربربرل ال لمانيبربربربربربربرةم و تلبربربربربربرير وقبربربربربربربرع في  2016التعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتوري 
، حيبربربربربربربربربر  يشبربربربربربربربربررع 2016في التعبربربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربربرتوري الجديبربربربربربربربربرد  142أصبربربربربربربربربربح  المبربربربربربربربربرادة  124المبربربربربربربربربرادة 

مبربربربربربربربرن  142رئبربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربرة  وامبربربربربربربربرر في حالبربربربربربربربرة شبربربربربربربربرلور المجلبربربربربربربربرس الشبربربربربربربربرع  البربربربربربربربروط  حسبربربربربربربربرب المبربربربربربربربرادة 
 ، أو خلال العطل ال لمانية .2016تعديل الدستوري ال

 

(، دار هومة  1996-1989و اجتهادات المجلس الدستوري    1996سليمة مسراتي، ن ام الرقابة على دستورية القوانع في الجزائر على صوء دستور 1
 .114، ص 2012للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

 . 1996دستور من  124المادة 2
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ففبربربربربربربربري الحالبربربربربربربربرة العاديبربربربربربربربرة، يمبربربربربربربربرارس رئبربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربرة التشبربربربربربربربرريع  وامبربربربربربربربرر في مبربربربربربربربرروف عاديبربربربربربربربرة في أوقبربربربربربربربرات 
، و في حالبربربربربربربرة شبربربربربربربرلور المجلبربربربربربربرس الشبربربربربربربرع  البربربربربربربروط  أو خبربربربربربربرلال العطبربربربربربربرل ال لمانيبربربربربربربرة أو عنبربربربربربربرد عبربربربربربربردم 1عاديبربربربربربربرة

 .2يوم 57مصادقة ال لمان على قانون المالية في أجل أقصاه 
 و   تكون  3إن الأوامر التي يوافق عليها ال لمان تصبح قوانع و تخضع للقوة التشريعية

 .4القوانع أسمىلالفة للدستور بحكم أنه 
و تختلبربربربربربربر  هبربربربربربربرذه الأوامبربربربربربربرر حسبربربربربربربرب الحالبربربربربربربرة، فبربربربربربربرالأوامر الصبربربربربربربرادرة عبربربربربربربرن رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربرة و المت بربربربربربربرذة 

 لرقاببربربربربربرة دسبربربربربربرتورية اختياريبربربربربربرة فتكبربربربربربرون سبربربربربربرابقة أو  حقبربربربربربربرةمبربربربربربرن الدسبربربربربربرتور تخضبربربربربربرع  122بموجبربربربربربرب المبربربربربربرادة 
 لأنها تعد على أنها قوانع عادية.

غبربربربربربربربرير أن الأوامبربربربربربربربرر البربربربربربربربرتي تتضبربربربربربربربرمن القبربربربربربربربرانون العضبربربربربربربربروي فهبربربربربربربربري تخضبربربربربربربربرع للمطابقبربربربربربربربرة الدسبربربربربربربربرتورية قبليبربربربربربربربرة و 
و قببربربربربربرل إصبربربربربربرداره، علبربربربربربرى سبربربربربربربيل الم بربربربربربرال الأمبربربربربربرر المتضبربربربربربربرمن  5 خطبربربربربربرار إجببربربربربربراري مبربربربربربرن رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة

 .6بن ام ا نت ابات القانون العضوي المتعلق 
و  7و قبربربربربربرد خبربربربربربرول المزسبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري لبربربربربربررئيس الجمهوريبربربربربربرة التشبربربربربربرريع  وامبربربربربربرر في الحبربربربربربرا ت ا سبربربربربربرت نائية

، غبربربربربربربربربرير أن الأوامبربربربربربربربرر البربربربربربربربربرتي يشبربربربربربربربربررعها 2016مبربربربربربربربرن التعبربربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربرتوري  142/2البربربربربربربربرواردة في المبربربربربربربربربرادة 
لرقاببربربربربربربربرة رئبربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربرة في الحالبربربربربربربربرة ا سبربربربربربربربرت نائية   ببربربربربربربربرد أن يت بربربربربربربربرذها في مجلبربربربربربربربرس البربربربربربربربروزراء و تخضبربربربربربربربرع 

المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري و الن بربربربربرر مبربربربربردى دسبربربربربرتوريتها و عبربربربربردم لالفتهبربربربربرا للدسبربربربربرتور، غبربربربربرير أنبربربربربره ربربربربربرد ببربربربربررغم مبربربربربرن 

 

، 2012، سنة 30، العدد 40بوايدة عطا لله، المجلس الدستوري و رقابية التن يم، اي تن يم، مجلة العلوم القانونية و ا قتصادية و السياسية، الجزء 1
 .46ص 

، دار الكتا  1ال ال ، السلطة التنفيذية،   ، الجزء 1996سعيد بوشعير، الن ام السياسي الجزائري، دراسة  ليلية لطبيعة الحكم في صوء دستور 2
 . 54الحدي ، القاهرة، د س ن، ص 

 .372و 371 صاحسن رابحي، المرجع السابق، ص 3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع 1996نور الدين ردادة، التشريع عن طريق الأوامر و أ ره على السلطة التشريعية في دستور 4

 .117، ص 2005/2006ياسية و إدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مزسسات س
، ص  68-54، ص ص 2004، 05علي بوب ة، صواب  على دستورية القوانع في مل تارسات المجلس الدستوري الجزائري، م.ف. ، العدد 5

57. 
 . 2016من التعديل الدستوري  141/2المادة أن ر  6
التنفيذية على السلطة التشريعية في الن ام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالن امع المصري و الفرنسي، دار الجامعة    مد هاملي، هيمنة السلطة7

 112، ص 2014الجديدة، الإسكندرية، 
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إ  أن تفعيبربربربربربرل هبربربربربربرذا البربربربربربردور غبربربربربربرير  ،صبربربربربربرلاحيات المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري الرقاببربربربربربرة علبربربربربربرى الأوامبربربربربربرر ا سبربربربربربرت نائية
موجبربربربربرود و هبربربربربرذا بسبربربربربربب عبربربربربرزوف الجهبربربربربرات الم ولبربربربربرة لهبربربربربرا بالإخطبربربربربرار عبربربربربرن تارسبربربربربرة هبربربربربرذا ا ختصبربربربربراص في 

 .1تماء السياسي و الضلوطات الممارسة عليهم من طرف رئيس الجمهوريةمل ا ن
 المبحث الثاي 

 أعمال السلطة التشريعية  
باعتببربربربربربرار الدسبربربربربربرتور هبربربربربربرو الأسمبربربربربربرى في الدولبربربربربربرة ف نبربربربربربره   ببربربربربربرد للقبربربربربربروانع كبربربربربربرل العمليبربربربربربرات التشبربربربربربرريعية 

الهي بربربربرة المكلفبربربربربرة الصبربربربرادرة عبربربربرن ال لمبربربربران تكبربربربرون مطابقبربربربرة للدسبربربربرتور و هبربربربرذا عمبربربربرلا بمببربربربردأ سمبربربربرو الدسبربربربرتور و 
بالرقاببربربربربرة علبربربربربرى دسبربربربربرتورية القبربربربربروانع هبربربربربري المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري و البربربربربرذي يتبربربربربرولى مراقببربربربربرة الأعمبربربربربرال الصبربربربربرادرة 
عبربربربربربربرن السبربربربربربربرلطة التشبربربربربربربرريعية سبربربربربربربرواء كانبربربربربربربر  تشبربربربربربربرريع أو أن مبربربربربربربرة داخليبربربربربربربرة، حيبربربربربربربر  نتطبربربربربربربررق إلى الأن مبربربربربربربرة 
الداخليبربربربربربربرة في المطلبربربربربربربرب الأول أمبربربربربربربرا في المطلبربربربربربربرب ال بربربربربربربرا  سبربربربربربربرنتحد  عبربربربربربربرن التشبربربربربربربرريع بنوعيبربربربربربربره العضبربربربربربربروية و 

 العادية.
 المطلب الأول 

 الأنظمة الداخلية  
قبربربربربرد عمبربربربربرد المزسبربربربربرس الدسبربربربربرتوري لكبربربربربرل مبربربربربرن غبربربربربررفتي ال لمبربربربربران و أعطبربربربربرى صبربربربربرلاحية إعبربربربربرداد الن بربربربربرام 

كمبربربربربربربرا ،دون أن يكبربربربربربربرون هنبربربربربربربراك  بربربربربربربراوز في إعبربربربربربربرداده  ،البربربربربربربرداخلي لهبربربربربربربرا و مبربربربربربربرا يتناسبربربربربربربرب و اختصاصبربربربربربربراتها
أسبربربربربربرند مهمبربربربربربرة رقاببربربربربربرة هبربربربربربرذه الأن مبربربربربربرة إلى المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري لمراقببربربربربربرة مبربربربربربردى مطابقتبربربربربربره للدسبربربربربربرتور، لبربربربربربرذا 
سبربربربربربروف نتحبربربربربربرد  عبربربربربربرن تعريبربربربربربر  الأن مبربربربربربرة الداخليبربربربربربرة في فبربربربربربررع أول و سبربربربربربروف نتطبربربربربربررق في فبربربربربربررع ثا  عبربربربربربرن 

 الرقابة على الأن مة الداخلية لكلا اللرفتع.
 
 
 

 

 158رشيدة عام، المرجع السابق، ص  1
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 الفرع الأول 
 تعري  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  

يعتبربربربربربر  الن بربربربربربرام البربربربربربرداخلي مصبربربربربربردر أساسبربربربربربري للقبربربربربربرانون ال لمبربربربربربرا  و  بربربربربربروره تن بربربربربربريم السبربربربربربرير الحسبربربربربربرن 
للبربربربررفتي ال لمبربربربران، بمبربربربرا يضبربربربرفي القبربربربروة و الفعاليبربربربرة فهبربربربرو ينفبربربربررد  اصبربربربرية تتم بربربربرل في أن كبربربربرل تعبربربربرد ن امهبربربربرا   

قلالية السبربربربربربرلطة التشبربربربربربرريعية و كمبربربربربربرا يبربربربربربر ز اسبربربربربربرت  ،علبربربربربربرى اختصبربربربربربراص مبربربربربربرن اختصاصبربربربربربرات الهي بربربربربربرة التشبربربربربربرريعية
يقبربربربربروي مركزهبربربربربرا في مواجهبربربربربرة السبربربربربربرلطات الأخبربربربربررى، و كبربربربربرذلك هبربربربربرو يقبربربربربربرنن قواعبربربربربرد العلاقبربربربربرات مبربربربربرع باقبربربربربربري 
الهي بربربربربربرات المتعاملبربربربربربرة معهبربربربربربرا كالسبربربربربربرلطة التنفيذيبربربربربربرة، و مشبربربربربربراركة الحكومبربربربربربرة علبربربربربربرى أعمبربربربربربرال ال لمبربربربربربران، و كبربربربربربرذا 

 .1مساءلة الحكومة و مراقبتها
و البربربربربرذي   يمكبربربربربرن  ،مبربربربربرا يبقبربربربربرى  بربربربربردود النطبربربربربراق و الن بربربربربرام البربربربربرداخلي لأي مزسسبربربربربرة هبربربربربرو هيكبربربربربرل إداري

و حبربربربربربربربربردود يرسمهبربربربربربربربربرا  ، ي حبربربربربربربربربرال أن يتدبربربربربربربربربراوز إطبربربربربربربربربرار الأشبربربربربربربربربر اص المتعبربربربربربربربربراملع صبربربربربربربربربرمن هبربربربربربربربربرذا الجهبربربربربربربربربراز
واصبربربربربرعوه و يتقيبربربربربردون  بربربربربرا صبربربربربرمن نطبربربربربراق صبربربربربريق، ف نبربربربربره بالنسبربربربربربة للن بربربربربرام البربربربربرداخلي للبربربربربررفتي ال لمبربربربربران فبربربربربر ن 

ز متعامبربربربربرل معهبربربربربرا و شبربربربربرريكا آثاره تتدبربربربربراوز الهي بربربربربرة البربربربربرتي وصبربربربربرعته تبربربربربرو الجهبربربربربراز التنفيبربربربربرذي باعتببربربربربراره جهبربربربربرا
في السبربربربربرلطة، و كبربربربربرون الن بربربربربرام البربربربربرداخلي هبربربربربرو مجمبربربربربروع التبربربربربردابير و القبربربربربررارات البربربربربرتي  بربربربربردد المجبربربربربرال ا بربربربربراص 

و هبربربربربربربربري أداة لتحسبربربربربربربربرع سبربربربربربربربرير عمبربربربربربربربرل ال لمبربربربربربربربران لضبربربربربربربربرب  العلاقبربربربربربربربرات ببربربربربربربربرع الفبربربربربربربربراعلع  ،بلبربربربربربربربررفتي ال لمبربربربربربربربران
 .2بهو توصح الطريق للنائب أو العضو الذي  ب عليه ان يسلكه و يلتزم  ،السياسيع

و منبربربربربربره الن بربربربربربرام البربربربربربرداخلي أو اللائحبربربربربربرة ال لمانيبربربربربربرة عببربربربربربرارة عبربربربربربرن مجموعبربربربربربرة مبربربربربربرن الأحكبربربربربربرام و القواعبربربربربربرد البربربربربربرتي 
 .3تن م قيام أعضاء ال لمان بممارسة مهامهم ال لمانية

 
 

 

 .28، ص 2001ماجستير في القانون، فرع الإدارة و المالية العامة، جامعة الجزائر، نور الدين جلال، الن ام الداخلي للرفتي ال لمان في الجزائر، رسالة 1
، مذكرة لنيل شهادة الماس  حقوق، تخصص دولة و مزسسات، قسم 2016أمع هدري، الأن مة الداخلية للمدلسع في مل التعديل الدستوري 2

 .37، ص 2016/2017الجلفة، الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 
ي، د س ن،  بركات السايح، المباد  التي  كم تليير اللائحة الداخلية لل لمان، دراسة مقارنة بع مصر و الملر ، مجلة تصدر عن مجلس الشعب المصر 3

 .38ص 
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 الفرع الثاي
 الرقابة على الأنظمة الداخلية 

ال لمبربربربربرا  لأيبربربربربرة دولبربربربربرة، فهبربربربربرو يم بربربربربرل الن بربربربربرام البربربربربرداخلي للبربربربربررفتي ال لمبربربربربران مصبربربربربردرا أساسبربربربربريا للقبربربربربرانون 
. فهبربربربربربرو سبربربربربربرلاد  1سبربربربربربرلاد مو حبربربربربربردين، ف صبربربربربربرافة إلى اعتببربربربربربراره مبربربربربربرن إجبربربربربربرراءات لتن بربربربربربريم العمبربربربربربرل ال لمبربربربربربرا 

البربربربربرتي يكبربربربربرون لهبربربربربرا التبربربربربرأ ير الببربربربربرالث في سبربربربربرير الشبربربربربرزون العموميبربربربربرة أك بربربربربرر مبربربربربرن ملبربربربربرك  2خطبربربربربرير مبربربربربرن الأحبربربربربرزا  
 .3التأ ير على الدستور

فعبربربربربرال في العمليبربربربربرة التشبربربربربرريعية، لتحقيبربربربربرق التبربربربربروازن ببربربربربرع و يعتبربربربربر  ال لمبربربربربران بلرفتيبربربربربره جهبربربربربرازا تشبربربربربرريعيا لبربربربربره دور 
السبربربربربربرلطات، كمبربربربربربرا مبربربربربربرنح لبربربربربربره المزسبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري الحريبربربربربربرة و ا سبربربربربربرتقلالية للإعبربربربربربرداد الأن مبربربربربربرة الداخليبربربربربربرة 

 إ  أنه أخضعها لرقابة المجلس الدستوري. 4ا اصة  ا
  كمــــــا يفصــــــل المجلــــــس الدســــــتوري في مطابقــــــة منبربربربربربره  186/3حيبربربربربربر  جبربربربربربراء في نبربربربربربرص المبربربربربربرادة 

فمبربربربرن خبربربربرلال نبربربربرص المبربربربرادة ربربربربربرد  5النظـــــام الـــــداخلي لكـــــل مـــــن غـــــرفتي البرلمـــــان للدســـــتور....<<
المزسبربربربربرس الدسبربربربربرتوري قبربربربربرد أخضبربربربربرع الأن مبربربربربرة الداخليبربربربربرة للبربربربربررفتي ال لمبربربربربران لرقاببربربربربرة المطابقبربربربربرة و البربربربربرذي ببربربربربردوره 
أسبربربربربرند مهمبربربربربرة الرقاببربربربربرة للمدلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري البربربربربرذي يقبربربربربروم بمهمبربربربربرة رقاببربربربربرة مطابقبربربربربرة وجوبيبربربربربرة للن مبربربربربرة، و 

تتضبربربربربربربربربرمن أحكامبربربربربربربربربرا  بربربربربربربربربرس باختصاصبربربربربربربربربرات السبربربربربربربربربرلطات الأخبربربربربربربربربررى م بربربربربربربربربرل السبربربربربربربربربرلطة  هبربربربربربربربربرذا لكونهبربربربربربربربربرا قبربربربربربربربربرد
التنفيذيبربربربرة، و يمبربربربربرارس المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري رقاببربربربربرة بصبربربربربرفة صبربربربربرارمة و سبربربربربرابقة و إلزاميبربربربربرة و يتبربربربربر  ملبربربربربرك مبربربربربرن 

ــل المجلـــــس مبربربربربرن الن بربربربربرام ا بربربربربردد لقواعبربربربربرد عمبربربربربرل المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري  3خبربربربربرلال نبربربربربرص المبربربربربرادة    يفصـــ
ــر  ــن غــ ــل مــ ــداخلي لكــ ــام الــ ــة النظــ ــتوري في مطابقــ ــروع في الدســ ــل الشــ ــتور قبــ ــان للدســ فتي البرلمــ
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و يتببربربربرع مبربربربرن هبربربربرذه الأخبربربربريرة أن المجلبربربربرس الدسبربربربرتوري يببربربربردي رأيبربربربره في  1تطبيقـــــه بـــــرأي وجـــــوبي....<<
هبربربربربربرذه مبربربربربربردى مطابقبربربربربربرة الن بربربربربربرام البربربربربربرداخلي للدسبربربربربربرتور وجبربربربربربروبا و هبربربربربربرذا قببربربربربربرل أن يبربربربربربردخل حيبربربربربربرز التنفيبربربربربربرذ، و 

لنفسبربربربربربرها صبربربربربربرلاحيات   الرقاببربربربربرة لتفبربربربربربرادي مبربربربربربرا قبربربربربربرد تتضبربربربربربرمنه الأن مبربربربربربرة الداخليبربربربربربرة مبربربربربربرن  بربربربربربراوزات و  بربربربربربرنح 
يخبربربربربربربرول لهبربربربربربربربرا إياهبربربربربربربربرا الدسبربربربربربربرتور، حبربربربربربربربرتى   تكبربربربربربربربرون هبربربربربربربرذه الأن مبربربربربربربربرة آليبربربربربربربربرة للتعبربربربربربربردي علبربربربربربربربرى اختصاصبربربربربربربربرات 

 السلطات الأخرى، و هذا اح اما لمبدأ الفصل بع السلطات.
و يراقبربربربربربرب المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري الأن مبربربربربربرة الداخليبربربربربربرة بنبربربربربربراءا علبربربربربربرى إخطبربربربربربرار مبربربربربربرن قببربربربربربرل رئبربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة 

نحبربربربربربربربره إياه المزسبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري حيبربربربربربربربر  ين بربربربربربربربرر المجلبربربربربربربربرس البربربربربربربربرذي انفبربربربربربربربررد  بربربربربربربربرذا ا ختصبربربربربربربربراص البربربربربربربربرذي م
الدسبربربربربربرتوري في مطابقبربربربربربربرة الأن مبربربربربربربرة الداخليبربربربربربربرة للدسبربربربربربربرتور مبربربربربربرن حيبربربربربربربر  الإجبربربربربربربرراءات الإخطبربربربربربربرار و كبربربربربربربرذلك 
مبربربربربرن حيبربربربربر  أحكامبربربربربره أي تكبربربربربرون شبربربربربركلا و روحبربربربربرا مبربربربربرع الدسبربربربربرتور و هبربربربربرذا قببربربربربرل دخلهبربربربربرا حيبربربربربرز النفبربربربربرام و 

 تطبيقه.
ان ف نبربربربربره يصبربربربربررد إما تضبربربربربرمن الن بربربربربرام فعنبربربربربرد مراقببربربربربرة المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري للن مبربربربربرة الداخليبربربربربرة للبربربربربررفتي ال لمبربربربربر

المعبربربربربربررو  عليبربربربربربره حكمبربربربربربرا غبربربربربربرير مطبربربربربربرابق للدسبربربربربربرتور فبربربربربربر ن المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري يبربربربربربررفع هبربربربربربرذا الحكبربربربربربرم و   
يمكبربربربربربرن العمبربربربربربرل ببربربربربربره مبربربربربربرن طبربربربربربررف اللرفبربربربربربرة المعنيبربربربربربرة إ  بعبربربربربربرد تعديلبربربربربربره و عرصبربربربربربره مبربربربربربرن جديبربربربربربرد أمبربربربربربرا المجلبربربربربربرس 

 الدستوري و يصرد بمطابقته للدستور.
خطبربربربربربرارات مبربربربربربربرن طبربربربربربررف رئبربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة تخبربربربربربربرص قبربربربربربرد أببربربربربربردى المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري رأيبربربربربربربره في بعبربربربربربرع الإ

 الأن مة الداخلية للرفتي ال لمان نذكر منها:
المتعلبربربربربربربربربرق بمراقببربربربربربربربربرة مطابقبربربربربربربربربرة  1998ف ايبربربربربربربربربرر  10بتبربربربربربربربربراري   98/ر.ن.د/م.د/04البربربربربربربربربررأي رقبربربربربربربربربرم  -1

 الن ام الداخلي لمجلس الأمة للدستور.
المتعلبربربربربربربربربرق بمراقببربربربربربربربربرة مطابقبربربربربربربربربرة  1998ف ايبربربربربربربربربرر  25بتبربربربربربربربربراري   98/ر.ن.د/م.د/05البربربربربربربربربررأي رقبربربربربربربربربرم  -2

 .2المعدلة من الن ام الداخلي للمدلس الشع  الوط  للدستور 29لمادة ا

 

 . 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  03أن ر المادة 1
، منشورات كليك، 1 ال السايس، ا جتهاد الجزائري في القضاء الدستوري، أراء المجلس الدستوري، قوانع و مراسيم تتعلق بالمجلس الدستوري،   2

 7، ص 2014الجزائر، 
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 المطلب الثاي 
 التشريع  

مبربربربربربربربربربرنح المزسبربربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربربرتوري للمدلبربربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربربرتوري صبربربربربربربربربربرلاحية مراقببربربربربربربربربربرة أعمبربربربربربربربربربرال السبربربربربربربربربربرلطة         
سبربربربربربرواء كانبربربربربر  قبربربربربربروانع عضبربربربربروية أو قبربربربربربروانع  ،مبربربربربرن خبربربربربربرلال مبربربربربرا تصبربربربربربردره مبربربربربرن قبربربربربربروانع لتلفبربربربربرة  ،التشبربربربربرريعية

نتطبربربربربررق للقبربربربربروانع العضبربربربربروية   ،و تختلبربربربربر  الرقاببربربربربرة علبربربربربرى هاتبربربربربره القبربربربربروانع حسبربربربربرب نوعيبربربربربرة القبربربربربرانون ،عاديبربربربربرة
 في الفرع أول تم ننتقل إلى القوانع العادية في الفرع ال ا .
 الفرع الأول 

 القواني العضوية 
الأمبربربربربربربربربرد في قطاعبربربربربربربربربربرات القبربربربربربربربربرانون العضبربربربربربربربربربروي هبربربربربربربربربرو القبربربربربربربربربربرانون البربربربربربربربربرذي يشبربربربربربربربربربرمل سياسبربربربربربربربربرة طويلبربربربربربربربربربرة 

إسبربربربربربربر اتيدية في الدولبربربربربربربرة، و قبربربربربربربرد جبربربربربربربراءت هبربربربربربربرذه القبربربربربربربروانع لتسبربربربربربربريير المزسسبربربربربربربرات الدسبربربربربربربرتورية و الهي بربربربربربربرات 
ا ستشبربربربربربربرارية في الدولبربربربربربربرة، و  تي في المرتببربربربربربربرة ال ال بربربربربربربرة في ترتيبربربربربربربرب التشبربربربربربربرريع بعبربربربربربربرد الدسبربربربربربربرتور و المعاهبربربربربربربردات 

د للبربربربربررفتي و قببربربربربرل القبربربربربروانع العاديبربربربربرة، و هبربربربربري عببربربربربرارة عبربربربربرن مشبربربربربرروع قبربربربربرانون مبربربربربرن طبربربربربررف الحكومبربربربربرة و يطبربربربربرر 
ال لمبربربربربربربران للتصبربربربربربربروي  عليبربربربربربربره يخضبربربربربربربرع لإجبربربربربربربرراءات معقبربربربربربربردة مقارنبربربربربربربرة بالقبربربربربربربروانع العاديبربربربربربربرة، حيبربربربربربربر  يتطلبربربربربربربرب 

 .1التصوي  عليه بالأغلبية المطلقة للنوا  و للعضاء مجلس الأمة
حيبربربربربربر  أخضبربربربربربرع  1996فقبربربربربربرد ن مبربربربربربر  القبربربربربربروانع العضبربربربربربروية في الجزائبربربربربربرر لأول مبربربربربربررة في دسبربربربربربرتور 

المزسبربربربربرس الدسبربربربربرتوري هبربربربربرذه القبربربربربروانع بعبربربربربرد إخطبربربربربرار رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة للمدلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري في ضبربربربربرعها 
للرقاببربربربربربربرة المطابقبربربربربربربرة أو عبربربربربربربردم المطابقبربربربربربربرة لأحكبربربربربربربرام الدسبربربربربربربرتور و هبربربربربربربرذا ن بربربربربربربررا لحساسبربربربربربربرية هبربربربربربربرذا النبربربربربربربروع مبربربربربربربرن 

س الدسبربربربربربربرتوري خضبربربربربربربروعها للرقاببربربربربربربرة الوجوبيبربربربربربربرة السبربربربربربربرابقة مبربربربربربربرن طبربربربربربربررف القبربربربربربربروانع و أضيتهبربربربربربربرا ألبربربربربربربرزم المزسبربربربربربربر
 .2المجلس الدستوري، فهي قوانع تعلو التشريع العادي و تدنو من الدستور في الهرم القانو 

 2016مبربربربربربرن التعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتوري  141فقبربربربربربرد حبربربربربربردد المشبربربربربربررع الجزائبربربربربربرري مبربربربربربرن خبربربربربربرلال المبربربربربربرادة 
للرقاببربربربربرة، ففبربربربربري حالبربربربربرة مطابقبربربربربرة القبربربربربرانون العضبربربربربروي عبربربربربردة مجبربربربربرا ت يشبربربربربررع فيهبربربربربرا بقبربربربربروانع عضبربربربربروية تخضبربربربربرع 

 

 .2016من التعديل الدستوري  141ادة الم1
 150رشيدة العام، المرجع السابق، ص 2
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للدسبربربربرتور ف نبربربربربره يصبربربربربردر و   يكبربربربرون فيبربربربربره أي جبربربربربردل، أمبربربربرا في حالبربربربربرة عبربربربربردم مطابقتبربربربره للدسبربربربربرتور سبربربربربرواء في 
طياتبربربربره أو في جزئيبربربربرة منبربربربره فبربربربر ن المجلبربربربرس الدسبربربربرتوري يببربربربردي رأيبربربربره فيبربربربره، أمبربربربرا في حالبربربربرة عبربربربردم مطابقتبربربربره كليبربربربرا 

سبربربربربربرتوري و   يمكبربربربربربرن فصبربربربربربرله عبربربربربربرن ف نبربربربربربره   يبربربربربربرتم صبربربربربربردوره، و كبربربربربربرذلك في حالبربربربربربرة تضبربربربربربرمنه حكمبربربربربربرا غبربربربربربرير د
 .1باقي أحكام القانون ففي هذه الحالة   يتم إصداره

أمبربربربربرا في حالبربربربربرة تضبربربربربرمن القبربربربربرانون في جزئيتبربربربربره حكمبربربربربرا غبربربربربرير دسبربربربربرتوري و يمكبربربربربرن فصبربربربربرله عبربربربربرن باقبربربربربري أحكبربربربربرام 
، أو 2القبربربربربربربرانون فبربربربربربربريمكن لبربربربربربربررئيس الجمهوريبربربربربربربرة إصبربربربربربربردار القبربربربربربربرانون باسبربربربربربربرت ناء الحكبربربربربربربرم الم بربربربربربربرال  للدسبربربربربربربرتور

 .3ثانية للن ر في هذا النص الم ال  للدستور يطلب من ال لمان قراءته
فقبربربربربربرد أصبربربربربربردر المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري عبربربربربربردة أراء بشبربربربربربرأن المراقببربربربربربرة الدسبربربربربربرتورية لقبربربربربربروانع عضبربربربربربروية نبربربربربربرذكر علبربربربربربرى 

ديسبربربربربربرم   22الموافبربربربربربرق لبربربربربربربر  1433 بربربربربربررم عبربربربربربرام  27بتبربربربربربراري   11/و.م.د/05سبربربربربربربيل الم بربربربربربرال: رأي رقبربربربربربرم 
يفيبربربربربربرات توسبربربربربربريع   يبربربربربربرل  المبربربربربربررأة في المتعلبربربربربربرق بمراقببربربربربربرة مطابقبربربربربربرة القبربربربربربرانون العضبربربربربربروي البربربربربربرذي حبربربربربربردد ك 2011

 .14/01/20124بتاري   01المجالس المنت بة الصادر في ج ر ج ج رقم 
و بالن بربربربربرر لم تلبربربربربر  أراء المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري ربربربربربرد أن هبربربربربرذا الأخبربربربربرير قبربربربربرد فصبربربربربرل في الرقاببربربربربرة ببربربربربرع الن بربربربربرر 
في الشبربربربربركل و الن بربربربربرر في الموصبربربربربروع، حيبربربربربر  انبربربربربردرج الفحبربربربربرص  بربربربربر  عنبربربربربروان الشبربربربربركل و كبربربربربرل مبربربربربرا يتعلبربربربربرق 

اء الإجبربربربربرراءات ا اصبربربربربرة و إخطبربربربربرار رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة للمدلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري و كبربربربربرذا إجبربربربربرراءات باسبربربربربرتيف
مصبربربربرادقة ال لمبربربربران، أمبربربربرا مبربربربرا يتعلبربربربرق بالموصبربربربروع فهبربربربرو الفحبربربربرص  حكبربربربرام و مبربربربرواد القبربربربرانون المعروصبربربربرة علبربربربرى 

 .5المجلس بصفة منت مة جدا بعنوان القانون   فحص المواد تدر يا
 
 
 

 

 .2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس االدستوري 1/ف2المادة أن ر  1
 من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري.  2/2أن ر المادة 2
في مل التزام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماس  في الحقوق، تخصص قانون عام  زهوة شعلة، كاهنة بلوز، المركز القانو  للمدلس الدستوري3

 .50، ص 2013/2014الجماعات ا لية، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الراان ميرة، بجاية، 
 .203 ال السايس، المرجع السابق ص 4
 . 85ص إلياس جوادي، المرجع السابق، 5
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 الفرع الثاي
 القواني العادية 

يعتبربربربربر  ا ختصبربربربربراص بن بربربربربرر دسبربربربربرتورية القبربربربربروانع العاديبربربربربرة مبربربربربرن أهبربربربربرم ا ختصاصبربربربربرات البربربربربرتي أوكلبربربربربر   
للمدلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري، و ملبربربربربربربرك كبربربربربربربرون القبربربربربربربروانع تكبربربربربربربرون إمبربربربربربربرا مبربربربربربربرن اقبربربربربربربر اد النبربربربربربربروا  أو الأعضبربربربربربربراء أو 

إن التشبربربربربربرريع بالقبربربربربربروانع هبربربربربربرو اختصبربربربربربراص أصبربربربربربريل   ،يكبربربربربربرون مصبربربربربربردرها مشبربربربربربرروع تقبربربربربربردم  ببربربربربربره الحكومبربربربربربرة 
و قبربربربربربربرد نبربربربربربربرص المزسبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري علبربربربربربربرى عبربربربربربربردة مجبربربربربربربرا ت يشبربربربربربربررع فيهبربربربربربربرا ال لمبربربربربربربران ،عية للسبربربربربربربرلطة التشبربربربربربربرري

 . 2016من التعديل الدستوري 1401و هذا حسب نص المادة  ،بقوانع
مبربربربربربرن الن بربربربربربرام ا بربربربربربردد  53مبربربربربربرن التعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتوري و نبربربربربربرص المبربربربربربرادة  186/12فباسبربربربربربرتقراء نبربربربربربرص المبربربربربربرادة 

، ربربربربربربربرد أن المزسبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري قبربربربربربربرد أخضبربربربربربربرع القبربربربربربربروانع  2016لقواعبربربربربربربرد عمبربربربربربربرل المجلبربربربربربربرس الدسبربربربربربربرتوري 
تبربربربربرا  ،و كمبربربربربرا أنبربربربربره   يتطبربربربربررق إلى نوعيبربربربربرة المراقببربربربربرة ،العاديبربربربربرة إلى الرقاببربربربربرة حبربربربربرتى   تكبربربربربرون لالفبربربربربرة للدسبربربربربرتور 

ى دخولهبربربربرا حيبربربربرز يبربربربردفع بنبربربربرا إلى القبربربربرول أن هبربربربرذه القبربربربروانع تخضبربربربرع لرقاببربربربرة اختياريبربربربرة قبربربربرد تكبربربربرون سبربربربرابقة علبربربربر
 كما قد تكون  حقة على دخولها حيز النفام .  ،النفام

يكبربربربرون  ريبربربربرك المجلبربربربربرس الدسبربربربرتوري بنبربربربربراءا علبربربربرى إخطبربربربربرار مبربربربرن إحبربربربربردى الجهبربربربرات البربربربربرتي خبربربربرول لهبربربربربرا 
فبربربربربررئيس الجمهوريبربربربربرة يصبربربربربردر القبربربربربرانون  ،كمبربربربربرا أن لبربربربربريس لهبربربربربرا آجبربربربربرال  بربربربربرددة للإخطبربربربربرار  ،الدسبربربربربرتور ملبربربربربرك 

أنبربربربربره إما قامبربربربربر  جهبربربربربرة مبربربربربرن الجهبربربربربرات  خطبربربربربرار غبربربربربرير  ،يبربربربربروم ابتبربربربربرداء مبربربربربرن  ريبربربربربر  اسبربربربربرتلامه  30في آجبربربربربرل 
ففبربربربربربري  ،المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري قببربربربربربرل صبربربربربربردور القبربربربربربرانون يتوقبربربربربربر  إلى حبربربربربربرع فصبربربربربربرل المجلبربربربربربرس الدسبربربربربربرتوري فيبربربربربربره

أمبربربربربرا إما أخطبربربربربرر بعبربربربربرد  ،حالبربربربربرة كبربربربربران القبربربربربرانون غبربربربربرير دسبربربربربرتوري فبربربربربرلا يصبربربربربردره باعتببربربربربرار هنبربربربربرا الرقاببربربربربرة سبربربربربرابقة 
فبربربربربر ن البربربربربرنص  ،ي رأيبربربربربرهدخبربربربربرول القبربربربربرانون حيبربربربربرز النفبربربربربرام فتكبربربربربرون رقاببربربربربرة  حقبربربربربرة و يصبربربربربردر المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتور 

 القانو  يفقد أ ره من يوم صدور رأي المجلس الدستوري.

 

 .2016من التعديل الدستوري   140أن ر المادة 1
 .2016من التعديل الدستوري  186/1أن ر المادة 2
 .2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  5أن ر المادة 3
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كبربربربربرذلك في حالبربربربربرة تقبربربربربرديم مشبربربربربرروع تعبربربربربرديل الدسبربربربربرتور سبربربربربرواء كبربربربربران مبربربربربرن قببربربربربرل رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة حسبربربربربرب 
مبربربربربربربربربربربرن  لا بربربربربربربربربربربرة أرباع أعضبربربربربربربربربربربراء غبربربربربربربربربربربررفتي ال لمبربربربربربربربربربربران مجتمعتبربربربربربربربربربربرع معبربربربربربربربربربربرا حسبربربربربربربربربربربرب المبربربربربربربربربربربرادة  أو 208المبربربربربربربربربربربرادة 
يومبربربربربربربرا المواليبربربربربربربرة  50شبربربربربربربرع  خبربربربربربربرلال  للاسبربربربربربربرتفتاء,فبعبربربربربربربرد التصبربربربربربربروي  عليبربربربربربربره مبربربربربربربرن ال لمبربربربربربربران يعبربربربربربربرر  211
الشبربربربربربرع  فبربربربربربر ن رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربربرة يستشبربربربربربرير المجلبربربربربربرس  ا سبربربربربربرتفتاءعبربربربربرن  ا سبربربربربربرتلناء, أمبربربربربربرا في حالبربربربربربرة لإقبربربربربرراره

ببربربربربربربربربرداء رأيبربربربربربربربربره حبربربربربربربربربرول تعبربربربربربربربربرديل المشبربربربربربربربربرروع, فبربربربربربربربربر ما رأى أن تعبربربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربربرتور للإالدسبربربربربربربربربرتوري في مشبربربربربربربربربرروع 
التعبربربربربربربرديل الدسبربربربربربربرتوري   يمبربربربربربربرس بالمببربربربربربربراد  العامبربربربربربربرة البربربربربربربرتي  كبربربربربربربرم المجتمبربربربربربربرع الجزائبربربربربربربرري, و كبربربربربربربرذلك حقبربربربربربربروق 
الإنسبربربربربربربربربربربربران و المبربربربربربربربربربربربرواطن و حريتهمبربربربربربربربربربربربرا, و   يمبربربربربربربربربربربربرس بتبربربربربربربربربربربربروازن السبربربربربربربربربربربربرلطات الأساسبربربربربربربربربربربربرية و المزسسبربربربربربربربربربربربرات 

القبربربربرانون المتضبربربربرمن التعبربربربرديل الدسبربربربرتورية, و قبربربربردم رأيبربربربره معلبربربربرلا ف نبربربربره يمكبربربربرن لبربربربررئيس الجمهوريبربربربرة أن يصبربربربردر 
الدسبربربربربربربربرتوري, دون عرصبربربربربربربربره علبربربربربربربربرى للاسبربربربربربربربرتفتاء الشبربربربربربربربرع , و لكبربربربربربربربرن عنبربربربربربربربرد حصبربربربربربربربروله علبربربربربربربربرى  بربربربربربربربرلا  أرباع 

مبربربربربربربربربرن التعبربربربربربربربربرديل الدسبربربربربربربربربرتوري  210غبربربربربربربربربررفتي ال لمبربربربربربربربربران حسبربربربربربربربربرب نبربربربربربربربربرص المبربربربربربربربربرادة  أصبربربربربربربربربروات أعضبربربربربربربربربراء 3/4
عنبربربربربربرد إدراج الللبربربربربربرة الأمازيليبربربربربربرة كالللبربربربربربرة  2002حيبربربربربربر  هبربربربربربرذا النبربربربربربروع مبربربربربربرن ا ستشبربربربربربرارة تم سبربربربربربرنة .2016

و  2008, و كبربربربربربربربربربربرذلك في تعبربربربربربربربربربربرديلات 1996مبربربربربربربربربربربرن دسبربربربربربربربربربربرتور  3ام المبربربربربربربربربربربرادة وطنيبربربربربربربربربربربرة صبربربربربربربربربربربرمن أحكبربربربربربربربربربربر
استشبربربربربرارة رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة للمدلبربربربربرس ككبربربربربرل و لرئيسبربربربربره قببربربربربرل إقدامبربربربربره علبربربربربرى إعبربربربربرلان حبربربربربرا ت الحصبربربربربرار 
و الطبربربربربروار  و الحالبربربربربرة ا سبربربربربرت نائية,  بربربربربردف التحقبربربربربرق مبربربربربرن عبربربربربردم مسبربربربربراس مشبربربربربرروع التعبربربربربرديل الدسبربربربربرتوري 

حريتهمبربربربربربرا و ا صبربربربربربرطلاع علبربربربربربرى الضبربربربربربربرما ت و الحبربربربربربرا ت ا سبربربربربربرت نائية بحقبربربربربربروق الإنسبربربربربربران و المبربربربربربرواطن و 
  1المقررة لحمايتهما.

 
 
 
 
 
 

 
 . 75.76,ص.ص 2013, الجزائر,21عمار عباس, دور المجلس الدستوري في صمان مبدأ سمو الدستور, مجلة المجلس الدستوري, العدد  1
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 خلاصة الفصل 
مبربربربربرن خبربربربربرلال دراسبربربربربرتنا لهبربربربربرذا الفصبربربربربرل، إن المزسبربربربربرس الدسبربربربربرتوري أوكبربربربربرل مهمبربربربربرة الرقاببربربربربرة الدسبربربربربرتورية          

 .لدستوري الذي يفصل بآراءلهي ة سياسية و هي المجلس ا
فبربربربربرالمجلس الدسبربربربربرتوري يراقبربربربربرب أعمبربربربربرال رئبربربربربريس الجمهوريبربربربربرة سبربربربربرواء كبربربربربران ت بربربربربرل عبربربربربرن السبربربربربرلطة التنفيذيبربربربربرة مبربربربربرن 

مبربربربربربرن خبربربربربربرلال   يلبربربربربربره لسبربربربربربرلطة التشبربربربربربرريع و هبربربربربربرذا عنبربربربربربرد  خبربربربربربرلال أعمبربربربربربرال السبربربربربربرلطة التن يميبربربربربربرة المسبربربربربربرتقلة، أو
إببربربربربررام معاهبربربربربردات أو التشبربربربربرريع  وامبربربربربرر، و جلهبربربربربرا تخضبربربربربرع لرقاببربربربربرة اختياريبربربربربرة سبربربربربرابقة أو  حقبربربربربرة للمدلبربربربربرس 

 الدستوري.
كمبربربربربرا يراقبربربربربرب المجلبربربربربرس الدسبربربربربرتوري أعمبربربربربرال السبربربربربرلطة التشبربربربربرريعية مبربربربربرن خبربربربربرلال الأن مبربربربربرة الداخليبربربربربرة للبربربربربررفتي 

ن بربربربربربربرر في دسبربربربربربربرتورية القبربربربربربربروانع العضبربربربربربربروية و مبربربربربربربردى ال لمبربربربربربربران و مبربربربربربربردى مطابقتهبربربربربربربرا للدسبربربربربربربرتور، و كبربربربربربربرذلك ال
مطابقتهبربربربربربرا للدسبربربربربربرتور، كلاضبربربربربربرا أي الأن مبربربربربربرة الداخليبربربربربربرة و القبربربربربربروانع العضبربربربربربروية تخضبربربربربربرعان لرقاببربربربربربرة سبربربربربربرابقة 
وجوبيبربربربربربربربربرة للمدلبربربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربربرتوري بعبربربربربربربربربرد أن يخطبربربربربربربربربرره رئبربربربربربربربربريس الجمهوريبربربربربربربربربرة ببربربربربربربربربرذلك، و يصبربربربربربربربربردر المجلبربربربربربربربربرس 

رقاببربربربرة اختياريبربربربرة سبربربربرواء كانبربربربر  الدسبربربربرتوري رأيبربربربره وجبربربربروبا في هاتبربربربره الحالبربربربرة، كمبربربربرا تخضبربربربرع القبربربربروانع العاديبربربربرة ل
مبربربربربربربربرن هبربربربربربربربرذا أن المزسبربربربربربربربرس  يتضبربربربربربربربرححقبربربربربربربربرة و يصبربربربربربربربردر المجلبربربربربربربربرس الدسبربربربربربربربرتوري رأيبربربربربربربربره,و رقاببربربربربربربربرة سبربربربربربربربرابقة أو  

 أنهبربربربربربراالدسبربربربربربرتوري قبربربربربربرد مبربربربربربرنح لبربربربربربررئيس الجمهوريبربربربربربرة اختصاصبربربربربربرات تنبربربربربربرافس  بربربربربربرا السبربربربربربرلطة التشبربربربربربرريعية  غبربربربربربرير 
 خاصة حتى   يكون هناك مساس بمبدأ الفصل بع السلطات .  جراءات قيدها 

الدسبربربربربربرتوري لبربربربربربره دور استشبربربربربربراري في حالبربربربربربرة وجبربربربربربرود مشبربربربربربرروع تعبربربربربربرديل الدسبربربربربربرتور, و هبربربربربربرذا عنبربربربربربرد فبربربربربربرالمجلس 
عبربربربربربردم عبربربربربربربرر  مشبربربربربربرروع التعبربربربربربربرديل علبربربربربربرى ا سبربربربربربربرتفتاء الشبربربربربربرع , و لكبربربربربربربرن بشبربربربربربرر  حصبربربربربربربروله علبربربربربربرى  بربربربربربربرلا  

 من أصوات أعضاء غرفتي ال لمان. 3/4أرباع 
فقبربربربربربربرد عملبربربربربربربر  السبربربربربربربرلطة التنفيذيبربربربربربربرة في كبربربربربربربرل تعبربربربربربربرديل دسبربربربربربربرتوري علبربربربربربربرى ت بيبربربربربربربر  موقعهبربربربربربربرا و كمبربربربربربربرا تعمبربربربربربربرل  

سبربربربربريعر  أي تعبربربربربرديل دسبربربربربرتوري للرقاببربربربربرة دسبربربربربرتورية وجوبيبربربربربرة سبربربربربرواء كبربربربربران  إخضبربربربربراععلبربربربربرى عبربربربربردم  كبربربربربرذلك 
  .شع  أم   للاستفتاء
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وبالتاي ،إن الرقابة على دستورية القوانع تهدف إلى منبرع صبردور نصبروص قانونيبرة لالفبرة للدسبرتور
و يكبرون مبرن خبرلال هي برة سياسبرية آ  وهبرو  ،الدسبرتور مبرن أي خبررق أو اعتبردى عليبرههي وسيلة لحماية  
و البرذي مبرن خلالبره تللبرى  ،اختصاص الرقابة على دسبرتورية القبروانع  إليهسند  أالذي    ،المجلس الدستوري

عليبربربره مبربرن قببربربرل  ا عتبربرداءالقبربروانع الم الفبربرة لدسبربربرتور مبربرن أجبربربرل اايبربرة مببربربردأ سمبربرو الدسبربربرتور و الحفبربرا  مبربربرن 
مبربرن وجبربرود آليبربرات حبربرتى يتسبربري للمدلبربرس الدسبربرتوري تارسبربرة مهمتبربره الرقابيبربرة و  ريكهبربرا  ببربرد و  ،السبربرلطة

والبربربربرذي يمبربربربرارس مبربربربرن خبربربربرلال هي بربربربرات تنتمبربربربري إلى  ،الطريقبربربربرة التقليدية آليبربربربرة الإخطبربربربرار( تقبربربربروم ببربربربرذلك منهبربربربرا
و مع التعديل ،في المبح  الأول إليهو هو ماسنتطرق   ،و التشريعية  ددة دستورياية  السلطتع التنفيذ

مبربربربرنح المزسبربربربرس الدسبربربربرتوري للفبربربربرراد حبربربربرق إخطبربربربرار المجلبربربربرس الدسبربربربرتوري بطريقبربربربرة غبربربربرير  ،2016الدسبربربربرتوري 
البربربردفع بعبربردم الدسبربربرتورية ( و البربربرتي سبربربروف نتناولهبربربرا في المبحبربربر  آليبربربرة المسبربربرتحد ة   ةو هبربربري الطريقبربربر ،مباشبربررة
 .ال ا 
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 المبحث الأول 
 الطريقة التقليدية ) آلية الإخطار(  

آلية   بناءا على  إ   تكون  القوانع    الدستوري على  المجلس  التي يمارسها  الدستورية  الرقابة  إن 
( و هي آلية  1963خاصة حددها المزسس الدستوري منذ أول دستور للدمهورية الجزائرية  دستور   

صة بالإخطار توجه الى المجلس الدستوري, من و الإخطار هو طلب أو رسالة من هي ة لت  ،الإخطار
هو ملك الإجراء الذي تقوم به الجهة الم ولة    آخريأجل طلب الن ر في دستورية القوانع, و بعبارة  

دستوريا بطلب موق  المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تن يمي أو معاهدة و  
بشأن مدى مطابقة أو دستورية النص المعرو  مع الدستور كليا أو    إخطاريكون ملك بتوجيه رسالة  

الذي    1جزئيا.  الدستور  كان و  هذا  مل  في  المجلس    مقتصرة  رئيس  و  الجمهورية  رئيس  ش ص  في 
 . الشع  الوط 

صمن السلطة التشريعية وهي مجلس الأمة   أخرىنش   هي ة  أ  1996و مع التعديل الدستوري سنة  
حي    ،المجلس الدستوري رفقة رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشع  الوط  إخطارالذي من مهامه 

 ،و هو ماسنتناوله في المطلب الأول  ،في مل الدساتير السابقة  كان الإخطار مقتصرا على هز ء فق 
لهم مهمة   أوكل   آخرينالمزسس الدستوري أش اص    أصاف  2016و مع التعديل الدستوري لعام  

 في المطلب ال ا .  إليهو هو ماسنتطرق   ،إخطار المجلس الدستوري
 المطلب الأول 

 2016قبل تعديل  الإخطارآلية  
لها مهمة    أوكل جل الدساتير الجزائرية كل في مرحلته حدد لنا على سبيل الحصر الهي ات التي  

و هو ماسنحاول معرفته في الفرع الأول   في الفرع ،كل حسب اختصاصه   ،إخطار المجلس الدستوري
 تارسة الإخطار.  إجراءات  إلىال ا  سوف نتطرق 

 

 
لسنة    1 الدستوري  التعديل  الدستورية على ضوء  الرقابة  تفعيل  , مجلة  2016صورية عباسة دربالة, دور الإخطار في 

 , ص 2017عدد الأول, مستغانم, جويلية القانون الدستوري و المؤسسات السياسية, ال
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 الفرع الأول 
 2016التعديل الدستوريسلطة الإخطار قبل  

لقد تبي المزسس الدستوري الجزائري آلية الإخطار منذ أول دستور للدمهورية الجزائرية سنة  
لتل  الدساتير التي تداول  عليها الجزائر,و كان  دد من هي تع فق  ضا رئيس   إلى,1963

رسة آلية الإخطار كان  في  الجمهورية و رئيس المجلس الشع  الوط ,غير أن البداية الحقيقية لمما
مع مهور ن ام سياسي و التحو ت السياسية, و كذلك مهور هي ة أخرى أسندت لها مهمة  1988

رية و رئيس المجلس الشع  الوط , لذلك سنتطرق لكل دستور و ما  يز  الإخطار مع رئيس الجمهو 
 في مجال الرقابة الدستورية و الإخطار. 

  1963أولا : الإخطار في دستور  
العهد  با حدي ة  الجزائر  دستور  دستو   با ستقلالعتبار  كان  دستور    11963ر فقد  أول 

الذي نص فيه على إنشاء مجلس دستوري مهمته توي الفصل في الرقابة الدستورية  ،للدمهورية الجزائرية
رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشع  الوط  حسب المادة    ىو اقتصر الإخطار فيه عل ،على القوانع

الدستور   يدم إ  لمدة وجيزة   أنغير    2منه   64   آنذاك وهذا لإعلان رئيس الجمهورية    3العمل  ذا 
 .   1965جوان   19و ملك بعد انقلا    ،ر  قي  العمل بالدستو و أاد بن بلة حالة الطوار  و ت

 1976دستور ثانيا : الإخطار في  
فلم يتطرق المشرع الجزائري إلى الرقابة الدستورية على القوانع     19764أما فيما يخص دستور   

 .  وفق المي اق الوط  و أحكام الدستور ،5حي  أسندت المهمة آنذاك  لقيادة الحز    ،

 

المزرخة في  64,ج ر رقم 1963ديسم   8,الموافق عليه في استفتاء شع  يوم 1963ديسبم 10, منشور بموجب إعلان مزر  في 1963دستور  1
 .  1963ديسم   8
 ة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوط  []يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانع و الأوامر التشريعي 1963دستور  64المادة 2
دار الأمة   مد ارزقي نسيب , أصول القانون الدستوري و الن م السياسية , الجزء الأول ,  مفهوم القانون الدستوري , ماهرة دولية و الدستور ( , 3
 c 240و  239( , برج الكيفان الجزائر , د.س.ن , ص . 
و يتضمن إصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شع   1976نوفم   22المزر  في  97-76, المنشور بموجب الأمر رقم 1976دستور  4
 .  1976نوفم   24و المزر  في  94, ج ر العدد 1976نوفم   19يوم
 . 142, جامعة  مد خيضر ,بسكرة ,العدد الرابع ,ص  مد لمع لعدال , حدود الرقابة في الن ام المقارنة ,مجلة ا جتهاد القضائي5
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  1989ثالثا : الإخطار في دستور  
و توسيع مجال الحقوق   ، تبي المشرع الجزائري ن ام التعددية الحزبية    ،19891مع مجيء دستور  

الحريات  يتضح    ، و  دستوري  إنشاء مجلس  من خلال  الدستورية  الرقابة  مبدأ  تفعيل  و كان  بد من 
المادة   خلال  من  مدى    153دلك  في  بالن ر  هذا  و  الدستور  اح ام  على  السهر  مهمة  له  تسند 
المعا و  القوانع  التن يمات  دستورية  و  الإخطار    155المادة    ، هدات  حق  بقي  حي   ملك  تبع 

من    156مقتصرا على ش ص رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشع  الوط  و هذا حسب المادة  
 .   1989دستور  

   1996رابعا : الإخطار في دستور 
 إنشاء هي ة  كما تم   ، تم صدور للول مرة القوانع العضوية في الجزائر   19962بصدور دستور  

لل لمان القوانع  ،ثانية  الدستوري في مراقبة مدى دستورية  المجلس  إليها مهمة إخطار  رفقة    ،أسندت 
 رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشع  الوط  و هي مجلس الأمة.

الجمهورية   رئيس  قبل  من  الإخطار  يكون  مطابقة    ،و  و كذا  العضوية  القوانع  دستورية  مدى  في 
  ، وأيضا عند إبرام رئيس الجمهورية لمعاهدات السلم و الهدنة  ، القوانع الداخلية للرفتي ال لمان للدستور

فقد عمد المزسس الدستوري إلى جعل الإخطار في هذه الحا ت حكرا على ش ص رئيس الجمهورية  
. 

وجو  و  سابق  الإخطار  يكون  الجمهورية  و  لرئيس  السلطة   ،بي  تصدرها  التي  العضوية  القوانع  في 
إلى المجلس الدستوري    3و كذا الهي ات الدستورية في الدولة    ، التشريعية و هذا لكونها مرتبطة بالن ام  

للن ر إلى مدى دستوريتها قبل إصدارها، و يبدي المجلس الدستوري رأيه وجوبا في دستورية القوانع  

 

  23, يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شع  يوم 1989فيفري  28المزر  في  18-89,المنشور بموجب الأمر 1989دستور 1
 . 1989مارس  01المزر  في  9, ج ر عدد 1989فيفري

 .1996ديسم  8المزرخة في   76, الصادر في ج ر العدد 1996سبتم  7المزر  في  438-96, المنشور بموجب أمر رقم 1996دستور 2
 .  130, ص 1996اخطار المجلس الدستوري في مل دستور سليمة مسراتي ,3
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  ، فالمجلس الدستوري في مهمته   يتحرك إ  بناءا على إخطار من طرف رئيس الجمهورية    1العضوية  
بتاري    ا دد  العضوي  القانون  المتضمن  الرأي  ملك  على  م ال  ل  1417شوال    27و    6الموافق 

السياسية    1997مارس   المتعلق بالأحزا   العضوي  القانون  المتضمن  الأمر  المتعلق بمراقبة مطابقة  و 
 . 2دستورلل 

كما يقوم رئيس الجمهورية  خطار المجلس الدستوري وجوبا عن القوانع الداخلية للرفتي ال لمان للن ر 
و الفصل فيها و هي رقابة وجوبيه قبلية و هذا لضمان عدم وجود    ، عن مدى مطابقتها للدستور  

و   ،ط  و مجلس الأمة  أحكام لالفة لدستور عند إعداد هاته الأن مة من قبل المجلس الشع  الو 
 .3يتعدى الحدود الدستورية  

الداخلي   القانون  المتضمن  رأي  عن  الدستوري  المجلس  الجمهورية  رئيس  إخطار  مالك  على  م ال  و 
بتاري    الأول    26ا دد  ل  1418ربيع  الن ام   1997جويلية    31الموافق  مطابقة  بمراقبة  المتعلق 

 . 4  الداخلي للمدلس الشع  الوط  لدستور
  ، و قبل دخولها حيز النفام  5و قبل مصادقة رئيس الجمهورية على معاهدات السلم و الهدنة التي ي مها 

الدولة  لكونها  س  من    ،يقوم  خطار المجلس الدستوري بالرقابة السابقة و الوجوبية لهاته المعاهدات 
و أيضا حتى   تقع الدولة في التزامات تكون قد وافق  عليها و تكون    ، و استقلالها و سلامة ترا ا  

 ملزمة بالتقييد  ا أمام المجتمع الدوي.
فقد وصع أخرى  الدستوري  من جهة  الدستوريا  المزسس  الجمهورية    لمجلس  لرئيس  استشارية    كدهة 

الدستور  تعديل  مشروع  وجود  الجمهورية  ،عند  رئيس  به  يبادر  الذي  هذا  ، و  عدم    و  عن  للتحقق 

 

صص قانون ,كلية نبال خطة ,دور المجلس الدستوري في ااية الحقوق و الحريات ,مجال تدود و حول  دود ,رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ,تخ1
 . 265(,ص2009/2010الحقوق, جامعة تيزي وزو,  

 . 11 ال السايس, المرجع السابق,ص 2
جامعة  أاد كريوعات ,ااية المجلس الدستوري للحقوق و الحريات الأساسية ,رسالة ماجستير في القانون العام ,كلية الحقوق و العلم السياسية ,3

 .56,ص 2014/2015قاصدي مرباد ورقلة ,
 .20 ال السايس , المرجع السابق , ص 4
 . 1996من دستور  97المادة 5
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عند عدم عر   .1996من دستور    178و    176المساس بالتواب  الدستورية و هذا حسب المواد  
 التعديل الدستوري للاستفتاء الشع   
ف ن رئيس الجمهورية يمارس الإخطار ا ختياري قبل عرصها على   ،أما فيما يخص المعاهدات الأخرى

دستورية و يمارس المجلس الدستوري الرقابة عليها فان وجدها غير  ال لمان أو بعد الموافقة ال لمان عليها  
 1فلا يتم التصديق عليها. 

كما أخضع المزسس الدستوري المعاهدات و القوانع و التن يمات المستقلة باعتبارها أعمال تشريعية  
بناءا على إخطار  رقابة    ،للرقابة ا ختيارية من قبل المجلس الدستوري  2تتضمن قواعد عامة و مجردة

سابقة أو  حقة ( من كل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوط  الشع  أو رئيس مجلس الأمة  
 حي  يفصل المجلس الدستوري برأي أو قرار حسب الحالة . 

و هذا للسبا     ،توري   يمارس هذا ا ختصاصغير إن الملاحو في الرقابة ا ختيارية المجلس الدس 
 منها : 

الأن مة      مطابقة  و  العضوية  القوانع  دستورية  حالة  في  بالإخطار  اكتفاء  الجمهورية  رئيس  إن 
 الداخلية للدستور . 

للسلطة  التن يمي  المجال  في  الإخطار خصوصا  في  تارسة حقهما  عن  ال لمان  غرفتي  رئيسي  عزوف 
فكان الإخطار    ، قد تعتدي علي صلاحيات و اختصاصات مجا ت تشريع ال لمان  و التي  ،التنفيذية

الأمة مجلس  رئيس  من  بالتحديد  التشريعية  السلطة  من  الصادر  في    ،الوحيد  الرأي  في  إخطار  هو 
و المتضمن مراقبة بعع المواد   1998جوان    13الموافق ل  1419صفر    18القانون ا دد بتاري   

ال التقاعد لعضو ال لمان المتعلقة بن ام  و هي الحالة الوحيدة التي تم فيها الإخطار من ،3تعويضات و 
 جهة غير رئيس الجمهورية . 

 

 "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق, أو اتفاقية, فلا يتم التصديق عليها."  1996من دستور  168المادة  1
 .10,ص المرجع السابققديم كيوا ,2
 . 46 ال السايس,المرجع السابق ,ص 3
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و يمكن عزوف استعمال رئيسي غرفتي ال لمان عن تارسة حق الإخطار راجع  عتبار سياسي لأغلبية  
 ال لمانية المزيدة لرئيس الجمهورية. 

  بدا من توسيع آلية الإخطار لتشمل هي ات    ، الدستوري تارسة اختصاصهو حتى يتسي للمدلس  
 أخرى لها دور في صنع القانون. 

 الفرع الثاي    
 2016إجراءات الإخطار قبل تعديل  

وسابقا   وجوبا  إخطارا  الجمهورية  لرئيس  منفردة  بصفة  الإخطار  آلية  الدستوري  المزسس  أقر  لقد 
يخص   قيما  الدستوري  وكذلك  للمدلس  ال لمان  للرفتي  الداخلية  الأن مة  وكذا  العضوية  القوانع 

حق  أو   سابقا  سواء  اختياريا  إخطارا  ويكون  الدستور  تعديل  ومشاريع  والهدنة  السلم  المعاهدات 
الجمهورية المعاهدات الأخرى   ،الرئيس  فيما يخص  الأمة  الوط  ورئيس مجلس  الشع   ورئيس المجلس 

والتن يمات  آلية   والقوانع  بد من  ريك  الرقابية    مهامه  تارسة  الدستوري  للمدلس  يتسي  وحتى 
 الإخطار التي تكون صمن إجراءات خاصة وهي:   

الدستوري فدد بدقة موصوع الإخطار  - لرئيس المجلس  ومصحوبة بالنص    ،تكون  برسالة موجهة 
بشأنه قرار  فيه واتخام  رأيه  الدستوري لإبداء  المجلس  يعر  على  حي    فدد في هذه   1الذي 

الرسالة الصفة والمصلحة م لما هو متعارف عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.    
 فدد لها شكل خاص  ا.  

بعدها تسدل الرسالة لدى الأمانة العامة للمدلس الدستوري في سدل الإخطار ويسلم إشعار  -
 2من خلال التاري  المبع في إشعار با ستلامحي  يبدأ سريان الأجل فيها  ،باستلامها 

بعد استلام رسالة الإخطار يتحرك المجلس الدستوري ويشرع في مراقبة مطابقة النص المعرو  عليه  -
نهايته إلى  دستوريته  مراقبة  أو  النص    1، للدستور  دستورية  في  الدستوري  المجلس  يفصل  حي  

 2يوم الموالية لتاري  الإخطار.   20المعرو  عليه في مرف  
 

    2012مايو  03الصادر في  26, ج ر ج ج العدد 2012افريل  16من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري المزر  في  08المادة أن ر  1
 المرجع نفسه  2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  09أن ر المادة 2
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بعد تسديل رسالة الإخطار يعع رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أك ر من بع أعضائه يتكفل  -
 3بالتحقيق في المل  و ضيره مشروع الرأي أو القرار. 

علومات والوثائق ا اصة بالمل  الذي اسند إليه كما يمكن له استشارة كن للمقرر  ع كافة الميم -
 4أي خبير في مجال  دد. 

عند انتهاء من عمله يسلمه إلى رئيس المجلس الدستوري وكذلك نس ة من المل  إلى كل عضو   -
 . 5من أعضاء المجلس مرفوق بتقرير ومشروع الرأي أو القرار

على - المجلس  أعضاء  اصطلاع كل  المجلس    وبعد  رئيس  يقوم  باستدعاء  يع  المل   الدستوري 
حي  يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يختار من يخلفه من   ،أعضائه للمداولة في جلسة مللقة

وكذلك   يصح فصل المجلس الدستوري في قضية ما      ، أعضاء المجلس في حالة حصول مانع له
 على الأقل من أعضائه. 7بحضور 

أو    جح صوت رئيس المجلس الدستوري. ففي حالة تساوي الأصوات ير 6دستور من ال  88المادة   -
 7رئيس الجلسة.

التي     - الدستوري  المجلس  جلسات  الجلسة  اصر  وكذا كاتب  الحاصرون  الأعضاء  يوقع  وبعدها 
 8يتطلع عليها احد باست ناء أعضاء المجلس الدستوري. 

ا راء والقرارات الصادرة عنه والتي يتولى الأمع العام لدى يوقع رئيس المجلس الدستوري وأعضائه   -
 .9المجلس باعتباره قلم جلسات المجلس الدستوري إدراجها في أرشي  وا اف ة عليها 

 

 المرجع نفسه  2012الدستوري من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس  10المادة أن ر  1
 1996من دستور  167المادة أن ر  2
 , المرجع السابق. 2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  11أن ر المادة 3
 , المرجع السابق.2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  12المادة أن ر  4
 المرجع السابق. , 2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  13أن ر المادة 5
 , المرجع السابق. 2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  16, 15, 14أن ر المواد  6
 1996من دستور  88المادة أن ر  7
 , المرجع السابق.2012ستوري من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الد 18المادة أن ر  8
 , المرجع السابق.2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  19المادة أن ر  9
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بعدها يبلث الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية والى رئيس المجلس الشع  الوط  أو رئيس مجلس   -
 1من احدضا. الأمة إما كان الإخطار صادر 

في   - بنشرها  ليقوم  للحكومة  العام  الأمع  إلى  الدستوري  مجلس  وقرارات  أراء  ترسل  الأخير  وفي 
 2الجريدة الرسمية. 

 المطلب الثاي 
 2016الإخطار في ظل تعديل  آلية
أصاف المزسس الدستوري عدة هي ات أسندت إليها مهمة    2016بعد التعديل الدستوري  

الجمهورية و رئيس المجلس الشع     صافة إلى رئيس  ,الدستوري حول الرقابة الدستورية إخطار المجلس  
  30أو    ، ئبا من نوا  المجلس الشع  الوط     50و ضا الوزير الأول وكذلك    و رئيس مجلس الأمة

من مجلس المادة    عضوا  من خلال  ملك  ي هر  و  الدستوري    187الأمة,  التعديل  و  2016من   ,
في الفرع الأول   وكذا إجراءات الإخطار التي  2016الإخطار صمن تعديل  الى سلطةسوف نتطرق 

 في الفرع ال ا . 2016تعديل ها  تضمن
 الفرع الأول 

 2016ل التعديل الدستوري ظالإخطار في  سلطة
بالهي ات و الأش اص الم ول لهم إخطار    187في مادته    2016جاء التعديل الدستوري  

مالمجلس   على  تنص  حي   الدستورية،  الرقابة  حول  رئيس  الدستوري  الدستوري  المجلس   طر 
 الجمهورية أو رئيس ملس الأمة أو رئيس المجلس الشعب الوطني أو الوزير الأول.

 ( عضوا في ملس الأمة". 30( نائبا أو  لا ي )50كما يمكن إخطاره من خمسي )
 . 188الدولة بالنسبة للدفع بعدم الدستورية وفق المادة و إلى المحكمة العليا أو ملس 

 أولا: السلطة التنفيذية 

 

 , المرجع السابق. 2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  21, 20أن ر المواد 1
 , المرجع السابق.2012من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  22المادة أن ر  2
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توسيع   شمله  الذي  الأول  الوزير  و كذلك  الجمهورية  رئيس  من  على كل  التنفيذية  السلطة  تشمل 
 الإخطار 

 رئيس الجمهورية: -1
القوانع   في  الوجوبي  بالإخطار  المنفرد  الوحيد  الجمهورية  رئيس  الداخلية  فندد  الأن مة  و  العضوية 

و معاهدات السلم و الهدنة و كذا التعديل الدستوري الذين يخضعون لإخطار وجوبي     ،للرفتي ال لمان
 و لرقابة سابقة. 

كما يمكن لرئيس الجمهورية تارسة الإخطار ا ختياري فيما يخص المعاهدات الأخرى و القوانع و  
  أن رئيس الجمهورية   يمارس هذا النوع من الإخطار بل اقتصر كذا التن يمات رغم أن الواقع لأ ب

 1على الإخطار الوجوبي. 
 الوزير الأول:  -2

تعديله   في  الدستوري  المزسس  منح  المجلس    2016كما  إخطار  آلية  تارسة  الأول صلاحية  للوزير 
رئيس الجمهورية و  الدستوري باعتباره ثا  ت ل للسلطة التنفيذية و هو الذي يسهر على تنفيذ برامج  

التن يمات  و  القوانع  تنفيذ  عن  المسزول  هو  من    ،كذلك  جعل  الجمهورية  رئيس  برامج  تنفيذ  و 
 .2صلاحيات الوزير الأول صيقة

ف ن الوزير الأول من خلال منصبه مو خ ة و حنكة كبيرة في مجال القوانع و هذا لكونه هو الذي له  
وانع رفقة ال لمان، فهو يمكن له منع أي تطبيق لقانون عن طريق  صلاحية و الحق في المبادرة بمشاريع ق

 .3إخطاره للمدلس الدستوري الذي يتولى الرقابة الدستورية 
فيحق للوزير الأول تارسة آلية الإخطار بصفة اختيارية سواء كان سابقة أو  حقة رفقة الهي ات التي  

بحكم أن الإخطار الإجباري هو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية، حي     ،خول لها الدستور ملك 
يمارس إخطار المجلس الدستوري  صوص المعاهدات، القوانع، التن يمات، فالملاحو هنا أن لمزسس  

 

، 4: العدد 2016زهير لعلامة، أثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانع من خلال التعديل الدستوري 1
 .177، ص 2017وفم  مجلة أبحا  قانونية و سياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  مد الصديق بن في، جيدل، الجزائر، ن

 .78، ص 1996ن ام الرقابة على دستورية القوانع في الجزائر على صوء دستور سليمة مسراتي،  2
 .136، ص 2017، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 2016فاطمة الزهراء رمضا ، دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر 3
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للوزير الأول لما    ،الدستور منح حق الإخطار  المعار   يكون هو  أن  الأول  للوزير  أنه هل يمكن  إ  
الجمهو  رئيس  و  يصدره  تعيينه  قرار  له  من  و  رئيسه  هو  و  تن يمات  و  قوانع  و  معاهدات  من  رية 

 ؟1إقالته
الذي بحكم   الجمهورية  لرئيس  الأول باعتباره مساعدا  للوزير  الإخطار  منح حق  الدستوري  فالمزسس 

قد يلفل عن عدم دستورية نص تشريعي سواء صادر من السلطة التنفيذية أو من    ،مسزولياته الكبيرة
طة التشريعية و بما أن الوزير الأول يعت  أداة في يد رئيس الجمهورية لتنفيذ بر مجه و كذا تطبيق  السل

التن يمات  و  دون    ، القوانع  الإخطار  في  حقه  تارسة  في  الأول  الوزير  سلطة  من  يكبح  هذا  ف ن 
 الرجوع  ستشارة رئيس الجمهورية. 

ول آلية الإخطار باعتباره  وسيلة للحدا  التوازن  يمكن القول  ن المزسس الدستوري منح للوزير الأ
 2بع السلطات أك ر منه آلية لحماية الدستور(. 

 ثانيا : السلطة التشريعية
بالرجوع الى السلطة التشريعية رد أن المزسس الدستوري قد أبقى على حق الإخطار بالنسبة لرئيسي  

 عضوا في مجلس الأمة منح لهم حق الإخطار. 30 ئبا أو  50غرفتي ال لمان, كما أصاف لهم 
 رئيسي غرفتي البرلمان  -1

فندد إخطار رئيس غرفتي ال لمان للمدلس الدستوري فيما يخص المعاهدات و القوانع و التن يمات  
هو إخطار اختياري و قد يكون سابقا أو  حقا لدخوله حيز النفام، و منح لكلا من رئيسي غرفتي  

حتى  إخطار  حق  الدستور  ال لمان  لالفة  تكون  ل  التي  القوانع  دستورية  في  الطعن  من  يتمكن   
التن يمي الذي يصدره رئيس الجمهورية و التي قد يتعدى فيها على صلاحيات    ، خصوصا في مجاله 

 

المعدل و المتمم، مجلة العلوم القانونية و السياسية،   1996من دستور  187و  186لمجلس الدستوري على صوء المادتع  دية أي  أدير، إخطار ا1
 279، ص 2019، سبتم  1289، 1274، ص ص 02، العدد 10المجلد 

ة الماس  في القانون، تخصص قانون عام،  ، مذكرة تخرج لنيل شهاد2016هاجر لعابتية، سلطة إخطار المجلس الدستوري وفق التعديل الدستوري سنة 2
 57، ص 2017-2016، قالمة،  1945ماي  08قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 



 الدستورية   الرقابة  طرق ممارسة                                                                     الفصل الثاي
 

 

33 

السلطة التشريعية، و كذلك المعاهدات التي تصادق عليها السلطة التنفيذية، و ليس  من اختصاص  
 1السلطة التشريعية.

غير أنه  در الإشارة إلى أن رئيسي غرفتي ال لمان   يمارس هذا ا ختصاص و هذا  عتبار ا نتماء  
السياسي لأغلبية أعضاء اللرفتع التي تزيد رئيس الجمهورية  اعتبارات سياسية( تا دع  الضرورة إلى  

إلى   الإخطار  و    50توسيع  آل  30 ئبا  لممارسة  الأمة  مجلس  أعضاء  من  المجلس  عضوا  إخطار  ية 
 الدستوري. 

 عضوا )المعارضة البرلمانية(   30نائبا و  50 -2
عدم  عند  الدستوري  المجلس  جوازي  إخطار  مهمة  ال لمانية  المعارصة  الدستوري  المزسس  أسند  فقد 

من   187دستورية المعاهدات، القوانع و التن يمات لممارسة اختصاص الرقابة عليها من خلال المادة  
حي  سلك المزسس الدستوري الجزائري نفس سلك المزسس الدستوري    2016التعديل الدستوري  

 ئبا    60الذي منح لأعضاء ال لمان الفرنسي المتكون من    1974الفرنسي في تعديله الدستوري سنة  
و الذي ساهم في تفعيل دور المجلس الدستوري    2شي ا حق إخطار المجلس الدستوري،   60أو من  

 سي. الفرن
غير أن في الجزائر هل يمكن لهاته الأغلبية ال لمانية الذين ساضوا في مناقشة و دراسة نص تشريعي ما و  
صادقوا عليه أن يبادروا  نفسهم إثارة عدم دستورية مات النص؟ حي  أن  ريك آلية الإخطار من 

و هي علاقة انتماء سياسي    ،مةطرف الأغلبية مرتب  بطبيعة العلاقة التي  مع ال لمانيع إزاء الحكو 
 3التي تشكل الأغلبية ال لمانية الموالية لرئيس الجمهورية بل سيفسر على أنه  دي لرئيس الجمهورية. 

و الذي يدفعنا بالقول  ن الإخطار من طرف الأغلبية ال لمانية ليس له أي فاعلية إ  في حالة ما إما  
ي ات السياسية لإخطار المجلس الدستوري أو باعتبارها  كان هناك إغفال عن غير قصد من طرف اله

 معارصة لرئيس الجمهورية. 

 

 . 65، ص 1996إخطار المجلس الدستوري في مل دستور سليمة مسراتي، 1
2Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, Dalloz, 4em éd, paris, 2001, p 28. 
 .1282 دية أي  إدير، المرجع السابق، ص 3
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المعارصة و هي الف ة التي تعمل جاهدة للدفاع عن مصالحها و أرائها و من يتسي لها ملك   بد من 
 أن تكون صمن مجالس نيابية أو ال لمان. 

 ارس فيه مبدأ المساواة و حرية الرأي بع الأغلبية  فال لمان يم ل المزسسة الدستورية الذي من خلاله  
ال لمانية و المعارصة، فقد منح المزسس الدستوري للمعارصة حق لإخطار المجلس الدستوري من خلال  

و هو  كيد على منحها مكانة في ال لمان و تفعيل دور    20161من التعديل الدستوري    174المادة 
إخط من خلال  الدستوري  الأغلبية المجلس  على  بالضل   للمعارصة  تسمح  من خلالها  التي  و  اراتها 

 2الحاكمة و إلزامها بالتشريع في إطار الدستور و سموه على كافة التشريعات و التن يمات.

 الفرع الثاي
 2016إجراءات الإخطار في ظل التعديل الدستوري  

إ    يكون  الرقابة    الدستوري  ختصاص  المجلس  تارسة  التي  إن  الإخطار  آلية  خلال  ريك  من 
الدستوري   التعديل  حسب  دستوريا  هي ات  ددة  المادة    2016 ارسها  تخضع   187في  التي  و 

لإجراءات معينة حددها المزسس الدستوري من خلال الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  
 و تتم ل هذه الإجراءات في:

و تسدل الرسالة    ، ستوري مرفقة بنص موصوع الإخطارتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس الد -
لدى أمانة صب  المجلس الدستوري في سدل الإخطارات حي  بمدرد تسديله الإخطار  

 3يمنع سحبه. 
ففي الحالة التي يكون فيها الإخطار مقدم من قبل نوا  المجلس الوط  أو أعضاء مجلس   -

الإخطار بالقانون موصوع الإخطار، كما  ب أن الأمة، يش   فيه أن تتضمن الرسالة  
أو  الوط   الشع   نوا  المجلس  توقيعات  ألقا  و  بقائمة أسماء و  ترفق رسالة الإخطار 

مع إ بات صفتهم عن طريق إرفاق الإخطار بنس ة من   ،أعضاء الأمة أصحا  الإخطار
 

 2016من التعديل الدستوري  114المادة 1
، مدونة عمار عباس، جامعة بسكرة، من الموقع 2016عمار عباس، المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2

http://ammrabbes.blogspot.com 
 .2016مايو  11، المزر  في 29دد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر ج ج، العدد من الن ام ا  08المادة أن ر  3
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أحد أصحا    بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة، حي  تودع رسالة الإخطار من قبل
 1الإخطار لدى كتابة صب  المجلس الدستوري مقابل إشعار با ستلام. 

الشع    - المجلس  رئيس  و  الأمة  رئيس مجلس  و  الجمهورية  رئيس  الدستوري  المجلس  يعلم  و 
الأول الوزير  و  المجلس   ،الوط   نوا   قبل  من  بشأنها  أخطر  التي  الأحكام  أو  بالحكم 

مجلس   أعضاء  أو  الوط   طرفهم.               ،الأمةالشع   من  المقدمة  الت يرات  كذلك  و 
و هذا من قبل المجلس   ،و  ب إعلام رئيس الجمهورية بالإخطار قبل أن يصدر القانون

بموصوع   المعنية  الجهات  و ملاح ات  توصيحات  الأخير طلب  لهذا  و يمكن  الدستوري 
 2الإخطار و ا ستماع إليهم.

تسدل رسالة الإخطار في سدل   ،ى الأمانة العامة للمدلسعند إيداع رسالة الإخطار لد -
سريان   تسديلها  حتسا   بتاري   يعتد  حي   باستلامها،  إشعار  يسلم  و  الإخطار 

يوما في الحالة العادية و تقلص   30و هو    ،ا جال ا ددة للمدلس الدستوري للفصل
ما كان  قبل تعديل   عكس  3أيام في الحالة الطارئة بطلب من رئيس الجمهورية،   10إلى  

 يوما. 20و المقررة ببر   2016
و بعد تسديل رسالة الإخطار يعع رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أك ر من بع أعضائه  -

و فضر مشروع رأي أو قرار و يمنح للمقرر كل الصلاحيات    ،يتكفل بالتحقيق في المل 
 4ا اصة بجمع المعلومات و الوثائق المتعلقة بموصوع الإخطار، و له أن يستعع  بير.

 5ففي حالة تسديل المجلس أك ر من إخطار يخص موصوع واحد ف نه يصدر رأيا واحدا. -
و إلى    ،المل  إلى رئيس المجلس الدستوريو بعد انتهاء المقرر من عمله يسلم نس ة من   -

كل عضو من أعضاء المجلس مرفقة بتقرير و مشروع رأي أو قرار، و  تمع أعضاء المجلس  

 

 المرجع نفسه.  2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  10المادة أن ر  1
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  11المادة أن ر  2
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  13تقابلها المادة  2016 من التعديل الدستوري  189المادة أن ر  3
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  16و  15المواد أن ر  4
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  12المادة أن ر  5
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و يمكن لرئيس المجلس الدستوري في حالة غيابه    ،الدستوري بناءا على استدعاء من رئيسه
ئب الرئيس الجلسة  و كذلك في حالة حصول مانع يرأس   ،أن يفو   ئبه لر سة المجلس

 1و في حالة تزامن مانع للرئيس و  ئبه يرأس الجلسة العضو الأك  سنا. 
من أعضائه   10تكون مداو ت المجلس الدستوري في جلسة مللقة و   تصح إ  بحضور   -

على الأقل و يبدي آراءه و يت ذ آرائه   غلبية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات  
 2سة.يرجح صوت رئيس الجل 

يوقع الأعضاء الحاصرون و كاتب الجلسة على  اصر الجلسات، و التي   يطلع عليها إ    -
أراء   الحاصرون  أعضائه  و  الدستوري  المجلس  رئيس  يوقع  الدستوري، كما  المجلس  أعضاء 
المجلس و قراراته، يقوم الأمع العام بتسديل أراء المجلس الدستوري و قراراته و حف ها و  

في رئيس    3، الأرشي   إدراجها  إلى  تبلث  و  الدستوري  المجلس  قرارات  و  أراء  تعلل  و 
الجمهورية و إلى الجهة صاحبة الإخطار، و ترسل آرائه و قراراته إلى الأمع العام للحكومة  

 4لنشرها في الجريدة الرسمية للدمهورية الجزائرية. 
 المبحث الثاي 

 الآلية الحديثة )آلية الدفع بعد الدستورية(  
بموجب   حي  كرس   البعدية،  الرقابة  آليات  أهم  بع  من  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  تعت  

الدستوري لسنة   المادة    ،2016التعديل  منه، حي  رد أن المزسس    188و هذا من خلال نص 
الدفاع الدستوري الجزائري قد أدرج هذه ا لية في المن ومة القانونية الجزائرية، و التي تعطي الحق للفراد 

عن حقوقهم و حرياتهم التي كفلها الدستور و تكون عرصة للانتهاك، و هذا في الحالة التي يلدأ فيها  
سواء كان هذا في القضاء    ،أحد الأفراد إلى القضاء من أجل فك نزاع قائم بينه و بع ش ص آخر

توق  عليه مآل النزاع العادي أم القضاء الإداري، ف ما رأى أحد الأطراف أن الحكم التشريعي الذي ي
 

 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري من الن ام ا دد  18و  17المواد أن ر  1
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  20و  19 أن ر المواد2
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  23و  22 أن ر المواد3
 2016من الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  27و  25أن ر المواد 4
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و الذي يكون أمام   ،ف نه يمكن له تفعيل آلية الدفع أو الطعن  ذا الحكم التشريعي  ،لال  للدستور 
الدستوري بطريقة غير مباشرة   الدفع للمدلس  يتم إحالة  الدعوى حتى  أمامه  الذي طرح   القاصي 

  16-18خلال القانون العضوي  فقد ميز المشرع الجزائري من    ،للن ر في مدى دستورية هذا الحكم
الدفع بعدم الدستورية بن ام قانو  خاص و شروطه و الذي سوف نراه في المطلب الأول، كما نتطرق 

 إلى مضمون هذا القانون و إجراءات تطبيقه في المطلب ال ا .
 المطلب الأول 

 النظام القانوي للدفع بعدم دستورية القواني و شروط قيام الدفع  
الم المجلس اعتمد  قبل  من  الممارسة  السياسية  الرقابة  ن ام  الجزائري  الدستوري  زسس 

الحصر في    ،الدستوري سبيل  على  الدستور  ا ددة في  ا اصة  الهي ات  قبل  من  إخطاره  بعد  هذا  و 
، و الذي فيه تم إدراج آلية حدي ة لإخطار للمدلس الدستوري آ   2016التعديل الدستوري الأخير 

الدف آلية  الدستوريةو هي  بعدم  بطريقة غير مباشرة    ، ع  و لكن   للفراد بالإخطار  إعطاء حق  وهي 
حي   نح للمتقاصع للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم التي صمنها الدستور، و هذا من خلال المادة  

من الدستور و التي تكون حع يرى أطراف النزاع أن الحكم التشريعي الذي هو بصدد تطبيقه   188
لال  للدستور و يمس بحقوقه و حرياته فيمكن في هذه الحالة الدفع بعدم دستورية هذا   لحل النزاع

الشرو    إلى  الأول    الفرع  في  الدستورية  بعدم  لدفع  القانو   للن ام  نتطرق  سوف  لذلك  الحكم 
 الواجب توفرها للقبول الدفع بعدم الدستورية في الفرع ال ا .
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 الفرع الأول 
 النظام القانوي للدفع بعدم دستورية القواني  

تعت  هذه آلية حدي ة لذلك   رد لها تعري  في الفقه الجزائري، فلقد عرفه المجلس الدستوري الفرنسي 
الجنائية  ن   نه   أو  الإدارية  أو  المدنية  المحكمة  أمام  دعوى  رفع  في  طرف    حق  ول كل 

ي سيطبق عليه في الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، يطلب إذا أراد مطابقة القانون الذ
تلقائيا<< الدفع  يثير هذا  القاضي لا يمكنه أن  الدستورية  1طالما أن  بعدم  الدفع  ، حي  يشكل 

يعت   ري    و  القوانع،  دستورية  على  البعدية  تطبيق    2019مارس    07الرقابة  سريان  هو  ري  
رقم   العضوي  الذي16-18القانون  و  يقضي  ن    ،  الذي  الدستور  سمو  مبدأ  اح ام  إلى  يدعو 

و بما أن    2القوانع المشكلة للمن ومة القانونية للدولة ليس  على مستوى واحد بل على شكل هرم.
الدستور هو الأسمى من حي  التدرج القانو  و هو أقوى من القانون العادي و بالتاي هو الواجب  

 في التطبيق.
تعود   موصوعية    حي   قانونية  قواعد  من خلاله  يضع  مكلسنم  الفقيه  إلى  القوانع  تدرج  فكرة 

تختل  مرتبتها من قانون إلى آخر و هو سلم يتكون من عدة أدراج متسلسلة و طبقات متتالية و هو  
حدر الأساس و المعيار الأساسي الذي يستمد إليه مصادر القانون و الفكر الدستوري، أي القواعد 

 3ة تتميز بال بات و ا ستقرار  .الدستوري
تضمنه ما  و  الدستور  سمو  مبدأ  اح ام  لضمان  الرقابة  هذه  استحدا   المزسس    ،حي   رد  و 

و    2016من التعديل الدستوري    188الدستوري قد تطرق إلى هذا الموصوع من خلال نص المادة  

 

1Debré (J.L) : qu'est ce que la question prioritaire de constitutionnalité, http://www.conseil-

constitutionnalité.fr/Français/vidéo/2010 qu'est ce que la question prioritaire de constitutionnalité 

48275 html-Roussillon (H):<<le conseil constitutionnalité>>, Dalloz, 4em éd, 2001, p 32. 
كلية إبراهيم بلمهيدي، المجلس الدستوري في دول الملر  العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة و المزسسات العمومية،   2

 . 01، ص 2010-2009،، 01الحقوق، جامعة يوس  بن خدة، الجزائر 
دة الماس  في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص الجماعات ا لية و الهي ات  دية عيسو، كهينة أمير، الدفع بعدم دستورية القوانع، مذكرة لنيل شها3

 60، ص 2017-2016الإقليمية، جامعة عبد الراان ميرة، بجاية، 

http://www.conseil-constitutionnalité.fr/Français/vidéo/2010
http://www.conseil-constitutionnalité.fr/Français/vidéo/2010
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ت تطبيق الدفع بعدم  و الذي فدد شرو  و كيفيا   16-18كذلك من خلال القانون العضوي رقم  
 الدستورية. 

الرقابة   إلى  الدستورية  بعدم  الدفع  إسناد  في  الفرنسي  ن يره  نهج  الجزائري  المشرع  نهج  فقد 
المجلس   قرارات  مع م  أصبح   الرقابة،  هذه  أضية  و  ميزة  الفرنسية  التدربة  أكدت  القضائية،حي  

 1الدستوري منبعها المسألة الأولية ا ستعدالية. 
الن  الدستوريهدف  مبدأ سمو  الدستورية لضمان  بعدم  للدفع  القانو   يكفله من   ،ام  ما  من خلال 

و التي   تخدم    ،حقوق و حريات و التي قد يعتدي عليها أو أي لالفة من قبل سلطة من السلطات 
 2المصلحة العامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

 
 الفرع الثاي  

 شروط الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية  
إن الدفع بعدم دستورية القوانع تكون أمام الجهات القضائية عندما يكون فيها نزاع، فيرفع فيه الدفع 
ن  بعدم دستورية قانون ما يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي صمنها الدستور و حتى يكو 

من التعديل الدستوري و كذا نص المادة   188 , و  ستقراء المادة الدفع صحيح   بد من توفر شرو 
 تتضمن الشرو  التالية:  18/16من القانون العضوي  8

 أولا: إثارة الدفع من أحد أطراف النزاع 
 يتوسع المزسس  سواء كان  عادية أو إدارية, و   3في ا اكم.   الدفع من أطراف النزاع المعرو  يرفع  

سواء كان الطاعن مدعى أو مدعى عليه أو كان ش صا طبيعيا     ديد أطراف الدعوىالدستوري في  

 

  06ل جحيقة سعدا  لو سي، آلية الدفع بعدم دستورية القوانع، مداخلة في إطار الملتقى الوط  حول المجلس الدستوري الجزائري في صوء تعدي1
 10، ص 2017أفريل  27مارس مإصلاحات مقررة في انت ار الممارسةم، جامعة عبد الراان ميرة، بجاية، يوم 

 61 دية عيسو، كهينة أمير، المرجع السابق، ص 2
 2016من التعديل الدستوري  188المادة   3
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كما أنه      أو معنويا,عندما يمس القانون حق من حقوقه أو حرية من حرياته التي صمنها الدستور,
 1يمكن للقاصي الذي يفصل في النزاع أن ي ير الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه.

 الجهات القضائية )العادية أو الإدارية(  أمامدفع مرتبط بنزاع مطروح ثانيا: أن يكون ال
حتى يمارس هذا الدفع يتطلب وجود نزاع أمام الجهات القضائية سواء كان  عادية أو إدارية, و     

يراد منه تطبيق القانون من طرف القاصي لفك هذا النزاع, من هنا يبادر الطرف المتضرر بالطعن في 
النص الموصوع    دستورية  الب  في  توق   ف نها  الطعن  القضائية جدية  للدهة  تبع  ف ما   إلى القانو , 

حع الفصل في دستورية النص القانو  تا يبع لنا أنه   يمكن الطعن بعدم دستورية عند عدم وجود  
ق نص  تطبي  للاستبعادنزاع أصلا في القضاء,فالدفع بعدم الدستورية هي وسيلة يقوم  ا أحد الأطراف  

  عتقاده آنذاك النص يمس بحق من حقوقه و حرياته. قانو  عليه في النزاع و هذا 
 على حكم تشريعي  ثالثا: أن ينصب الدفع

أو   عادية  قوانع  سواء كان   القوانع  ملك كل  يع   تشريعيا  الدستوري حكما  المزسس  اش    قد 
أن    أوامر أنها   يمكن  تشريعية غير  أحكام  العضوية هي  القوانع  أن  فندد  ال لمان,  عليها  ليصادق 

الرقابة    وهذا لكونها قد سبق الن ر في مدى دستوريتها من خلال  ,تكون  لا لدفع بعدم الدستورية 
الشأن   , لها  الإجبارية السابقة و   للطعن, و كذلك  قابلة  و صدر بشأن دستوريتها آراء نهائية و غير 

 سية,   تسمو إلى مرتبة الأحكام التشريعية و بالتاي  بالنسبة للتن يمات المستقلة فهي مجرد مراسيم ر 
   تكون  لا للدفع بعدم الدستورية. 

 ريعي يمس بالحر ت و الحقوق المكفولة دستور  رابعا: أن يكون الحكم التش 
المادة   نص  الدستوري    188حسب  التعديل  المادة    2016من  نص  العضوي   2و  القانون  من 

رد أن المشرع قد رب  إثارة الدفع بعدم الدستورية بالأحكام التشريعية التي  س و تنتهك    16/ 18

 

لة سنويا، مداخلة ألقي  في إطار الملتقى الوط  حول المجلس  عمار عباس، شرو  الدفع بعدم دستورية القوانع الماسة بحقوق و الحريات المكفو 1
،   إصلاحات مقررة في انت ار الممارسة  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  2016مارس  6الدستوري الجزائري في صوء التعديل الدستوري

 . 07، ص 2017أفريل  27جامعة عبد الراان ميرة، بجاية، 
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 121في ديباجته من خلال الفقرة    2016لأخير  الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور في تعديله ا
انتهاك قانون الحقوق و الحريات  القوانع التي    ،و الدفع يكون في حالة  و المقصود بالقانون هنا هو 

 2تخضع لرقابة اختيارية للمدلس الدستوري و المتم لة في القوانع العادية، المعاهدات و التن يمات. 

 التشريعي قد سبق التصريح  طابقته للدستور خامسا: ألا يكون الحكم 
سبق تشريعي  حكم  دستورية  بعدم  الدفع  يمكن  الدستوري     قض     للمدلس  و  مراقبته 

نهائية  باعتباربدستوريته,  قراراتها  فيها  و   أن  للطعن  قابلة  قد غير  العضوية  فالقوانع  لجميع.  ملزمة  و 
قبل للدستور  لرقابة مطابقة  الدستوري  المزسس  إجبارية و    أخضعها  رقابة سابقة و  صدورها, و هي 

التي يصدرها  العادية  بالقوانع  يتعلق كذلك  الأمر  الدستورية,و  بعدم  للطعن  قابلة  الذي  علها غير 
ال لمان على أساس   اختيارية    أنهارئيس الجمهورية و يصادق عليها  لرقابة  دستورية, و بما أنها تخضع 

 حالتع :  أمامفهنا نكون 
الرقابة   الدستورية,   ا ختياريةففي حالة  بعدم  فيها  الطعن  ن ر   3السابقة فلا يمكن  قد  المجلس  لكون 

 . دستوريتها فيها و اصدر قراره في 
 حقة و قد   يراقبها المجلس و هذا لكونه   يخطر  ا لذلك   اختياريةو أما في حالة خضع  لرقابة  

يمكن القول  ن القوانع العادية هي القوانع التي   يخطر  ا المجلس الدستوري و هي التي تكون  لا 
 للدفع بعدم الدستورية. 

تعديل الدستوري  من ال  140مالقوانع العادية هي التي يشرعها ال لمان و التي تتضح من خلال المادة  
و التي تتعلق بحقوق الأش اص و واجباتهم و كذا ن ام الحريات العمومية, ااية الحريات الفردية,و  

الش صية و الحقوق الأسرية و وصعية الأجانب و الإجراءات الجزائية    الأحوالواجبات المواطنع و  

 

  إن الدستور فوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحر ت الفردية و  2016ستور من ديباجة الد 12الفقرة 1
 الجماعية....................<<. 

 .63 دية عيسو، أمير كهينة، المرجع السابق، ص 2
 . 222رشيدة العام , المرجع السابق, ص. 3
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تكون  لا  ية و ن ام الملكية, كلها  المدنية و التدار   ا لتزامات المتضمنة أحكام سالبة للحرية و كذا  
 . 1للدفع بعدم الدستورية

و كما   تكون  لا للدفع بعدم دستورية القوانع النصوص التن يمية المستقلة , التي يصدرها رئيس  
 الجمهورية وهذا لكونها مراسيم ر سية   ترقى لمكانة الحكم التشريعي .

كما أن الأصل   يمكن إثارة الدفع صد قانون يتمتع بقرينة دستورية و قد صدر رأيا بدستوريته, إ   
المادة   ففي  است ناء  يوجد  العضوي    8/2أنه  القانون  فيه    18/16من  تغيير ورد  "...باستثناء حال 

خلاله  م الظروف من  مدى    استحدا    فيمكن  يبي  أساسه  على  و  الدستور.  في  جديدة  نصوص 
الدفع,دس التشريعي  ل  الحكم  الدستورية    2تورية  بعدم  الدفع  إثارة  فيمكن  ال روف  تلير  ففي حالة 

نص تشريعي سبق و أن أصدر المجلس فيه رأيه, و على سبيل الم ال ما حد  في فرنسا من خلال 
به   الذي تقدم   المتعلق بنصوص    Marine Le Penالدفع  الدستوري مطابقتها    أقرو  المجلس 

ا يطة ال روف  تليير  لكن  للدستور,  المزسساتي    سابقا  التن يم  و  السياسية  الحياة  التي مس   و   ا 
للدولة جعلها من جديد  ل دفع بعدم الدستورية, و من هنا اعت  المسألة مات طابع جديد و ن ر  

 3فيها المجلس الدستوري. 
 سادسا: أن يتسم الوجه المثار بالجدية

فع   يكون اللر  منه إطالة النزاع, و  ية ما إما كان هذا كان هذا الديقصد به أن ترى الجهة القضائ
أن يكون الحكم التشريعي المدفوع له علاقة بموصوع النزاع المعرو  و المتصل به, كما ين ر فيما اما  
الدفوع   القاصي استبعاد  المدفوع يمس بحقوق الأفراد و حرياتهم, و يقع على عاتق  الطعن  كان هذا 

 لدعوى الأصلية و إهدار الوق .الكيدية التي تهدف إلى تعطيل الفصل في ا
 

 
العضوي    1 القانون  ظل  في  القوانين  دستورية  بعدم  دفع  بوسعادة,  الماستر, 16/ 18بلال  شهادة  لنيل  مكملة  مذكرة   ,

ام   مهيدي,  بن  العربي  جامعة  السياسية,  العلوم  و  الحقوق  كلية  الحقوق,  قسم  معمق,  قانون  تخصص 
 . 32,ص.2018/2019البواقي,

ظل  2 في  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  شامي,  العضوي    ياسين  القانون  الأعمال,المركز 18/16احكام  و  القانون  مجلة   ,
 ,د.ص. 2019الجامعي تيسمسيلت,الجزائر,

محمد بن أعراب, منال بن شناف, آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة المقارنة,مجلة الإجتهاد القضائي, جامعة   3
 . 16ص.,   2018, العدد السادس عشر, مارس2لمين دباغين, سطيف
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 المطلب الثاي 
 مضمون رقابة الدفع بعدم الدستورية و إجراءاتها  

ا دد    16-18إن مسألة مضمون الدفع بعدم الدستورية تدفع بنا إلى التساؤل عن ما جاء به قانون  
الإجراءات المتبعة في  لشرو  و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية؟ و على ماما فتوي؟ و ما هي  

تطبيقه سواء في مستوى الجهات القضائية أو على مستوى المجلس الدستوري؟ لذلك سوف نتطرق  
 إلى مضمون الدفع بعدم الدستورية في الفرع الأول، و إجراءات تطبيقها في الفرع ال ا . 

 الفرع الأول 
 مضمون قانون الدفع بعدم الدستورية 

لبربر    1439مي الحدة عام    22المزر  في    16-18صدر القانون العضوي رقم   سبتم     02الموافق 
مادة    27الذي فدد شرو  و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية و يتضمن هذا القانون    2018

 فصول. 05موزعة على 
 الأول: أحكام عامة أولا: الفصل 

   188يقها وفقا للمادة  ة تطبيتضمن هذا الفصل الأحكام العامة المبينة للدفع بعدم الدستورية و كيفي
من الدستور، حي  يوصح لنا الجهات القضائية التي يمكن إثارة الدفع سواء كان  الجهات القضائية  
العادية أم الجهات القضائية الإدارية, و الذي يقدم من طرف أحد أطراف الدعوى سواء كان المدعى  

سوف يطبق عليه و يرى أنه يمس بالحقوق  أو المدعى عليه و الذي يتضرر من الحكم التشريعي الذي  
, كما تبع لنا أن هذا الدفع يمكن أن ي ار عند   2/1و الحريات التي كفلها الدستور  و التي توصحها المادة  

 عند التحقيق الجزائي و لكن تن ر فيه غرفة ا تهام. و كذا الطعن بالنقع و كذلك يمكن اي ارته    ا ست ناف
و يوصح هذا الفصل كذلك أن هذا الدفع   يمكن أن ي ار أمام  كمة الجنايات ا بتدائية و لكن يمكن إي اره 

الطعن   ا بتدائية, و هذا بموجب مذكرة مكتوبة وجوبية   با ست نافعند  الجنايات  لحكم صادر من من  كمة 
في الدفع بعدم الدستورية قبل المناقشة و قد أثار ترفق بالتصريح با ست ناف, و تن ر  كمة الجنايات الإست نافية  

 منه على عدم إمكانية إي ار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من قبل القاصي.4المشرع في المادة  
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قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا الإجراءات الجزائية أمام   أحكامتطبيق    ا عتباربعع    الأخذ كما تبع  
 الجهات التي ي ور أمامها الدفع بعدم الدستورية و المنصوص عليها قانو  حسب طبيعة كل دعوى

 لثاي: شروط و كيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستوريةثانيا: الفصل ا  
من خلال مذكرة    إ ستورية    طائلة عدم قبول الدفع  يبع هذا الفصل و يقدم قبل الدفع بعدم الد

مكتوبة و منفصلة و مسببة, حي  تفصل الجهة القضائية التي تم الدفع أمامها فورا بقرار مسبب و  
الدفع   أو  افو    إلىتقوم  رسال  العامة  النيابة  رأي  استطلاع  بعد  الدولة  مجلس  أو  العليا  ا كمة 

القضائية و طريقة الفصل, و مع توفر الشرو  الأساسية لقبول الدفع   الدولة, وتوصح تشكيلة الجهة
 بعد الدستورية و التي هي: 

 أن يتوق  الدفع على الحكم التشريعي المع   عليه مآل النزاع أو يشكل أساس للمتابعة.  -
الدستوري باست ناء  أ  يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس    -

 حال تليير ال روف. 
 أن يتسم الوجه الم ار بالجدية.  -

و في حال توفر شرو  الدفع بعدم الدستورية تقوم الجهة القضائية  رسال الدفع مع عرائع الأطراف 
أيام من صدوره, و يبلث للطراف و   يقبل  10ا كمة العليا أو مجلس الدولة خلال    إلىو مذكراتهم  
 فيه الطعن.

إ  في حالة    ا ع ا كن  و في حال عدم توافر الشرو  يرفع الدفع و يبلث الأطراف بذلك و   يم
ن ا كمة العليا أو مجلس الدولة, أو في جزء منه كما يقدم في الطعن صد القرار الفاصل في النزاع م

 . 9/2دة  مذكرة مكتوبة و منفصلة و مسببة حسب نص الما
لنا في حالة   تبع  النزاع  الدفع    إرسالكما  الفصل في  القضائية  الجهة  بقرار    إلىتزجل  توصلها  حع 

  يوق  سير    ا, غير أن هذإليها كمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع  
, و   تزجل الجهة القضائية الفصل في الدعوى ا حتياطات التحقيق و على الجهات القضائية أخذ  

 ص  روم من الحرية بسبب الدعوى أو عند وصع حد للحرمان من الحرية عند  في حالة مايكون الش 
على   فصل النص  حالة  ففي  ا ستعدال,  حالة  أو في  أجل  دد  القضائية في  الجهة  فصل  وجو  
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جهة   تزجل  قرارها  است ناف  و    الدستورية  بعدم  بالدفع  المتعلق  قرار  انت ار  دون  القضائية  الجهة 
 منه.  11/2حسب المادة  ا ست ناف الفصل فيه

 ففي حالة  
 ثالثا: الفصل الثالث: الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا و ملس الدولة 

يتعلق هذا الفصل بالأحكام المطبقة أمام ا كمة العليا و مجلس الدولة، فمن خلاله تفصل ا كمة  
شهر    2إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري و آجالها المقدرة ببربر    ،العليا أو مجلس الدولة

الدفع سواء كان م ارا أمامها مباشرة أو مرسل من ا كمة العليا أو مجلس   1إبتداءا من  ري  إرسال 
س الدولة  الدولة، مع التأكد من توفر الشرو  المطلوبة لقبول الدفع و يصدر قرار ا كمة العليا أو مجل 

تعذر ملك يرأسها  ئب الرئيس و تتشكل من رئيس اللرفة   و عند  ، بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية
 المعنية و  لا  مستشارين يتم تعيينهم حسب الحالة رئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة. 

ا الدولة إلى  العليا أو مجلس  القرار المسبب من ا كمة  و ا ال إليهم    ، لمجلس الدستوريحي  يرسل 
و الذي يتعع على ا كمة العليا و مجلس الدولة إرجاء الفصل   ،مرفقا بمذكرات و عرائع الأطراف

في الدعوى إلى حع الب  في الدفع بعدم الدستورية، و يتم إعلام الجهة القضائية مرسلة الدفع بعدم 
أجل   النزاع في  الأطراف  يبلث  و  الدولة  أو مجلس  العليا  ا كمة  بقرار  أيام من  ري     10الدستورية 

الة عدم فصل ا كمة العليا أو مجلس الدولة في ا جال ا ددة  شهرين( فال الدفع  و في ح  ، صدوره
 مباشرة و تلقائيا للمدلس الدستوري. 

 رابعا: الفصل الرابع: الأحكام  المطبقة أمام المجلس الدستوري 
من   الدفع  إحالة  فبعد  الدستوري،  المجلس  أمام  المطبقة  الأحكام  على  الفصل  هذا  يطبق  قبل  حي  

ا كمة العليا أو مجلس الدولة للمدلس الدستوري يقوم هذا الأخير  علام رئيس الجمهورية بالإخطار  
من الدستور، كما يعلم كذلك رئيسي غرفتي ال لمان و الوزير الأول   188المقدم حسب نص المادة  

 2 ذا الإخطار. 

 

 11، المرجع السابق، ص 16-18القانون العضوي رقم 1
 12، المرجع السابق، ص 16-18القانون العضوي رقم 2
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ات المجلس الدستوري علنية إ  في  و حسب الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري، تكون جلس 
تقديم   من  الحكومة  ت ل  و  قبل  اميهم  من  المم لع  الأطراف  يتم  كع  ا ست نائية كما  الحا ت 

 ملاح اتهم وجاهيا. 
كما   تز ر انقضاء الدعوى الأصلية التي أ ير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية على الفصل في الدفع  

و الذي يبلث قراره إلى ا كمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة    ، دستوريالذي أخطر به المجلس ال
 القضائية التي أ ير أمامها الدفع بعدم الدستورية. 

 أحكام ختامية :خامسا: الفصل الخامس
الذي يتضمن أحكام ختامية و الذي فيه يتم نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للدمهورية  

من    1الجزائرية الدستورية  بعدم  بالدفع  المتعلق  القانون  سريان  ابتداء  الذي    2019مارس    07و  و 
 بموجبه ينشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية للدمهورية. 

 
 الفرع الثاي  

 إجراءات الدفع بعدم الدستورية  
رقم   العضوي  القانون  نص  من خلال  المشرع  تطرق  أهم    16-18قد  للدفع إلى  المتبعة  الإجراءات 

بعدم الدستورية و هذا من خلال أش اص الذين لهم الحق  ذا الدفع و كذا الجهات و المراحل التي  
 يرفع أمامها الدفع.

 أولا : على مستوى الجهات القضائية الابتدائية )العادية، الإدارية( 
حي  يرفعها  2الجهات القضائيةيرفع الدفع بعدم الدستورية بصفة فرعية بسبب خصومة مطروحة أمام  

أحد أطراف الدعوى و الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوق  عليه فك النزاع ينتهك الحقوق 
أو   عادية  سواء كان   القضائية  الجهات  أمام  الدفع  هذا  يرفع  و  الدستور،  يكفلها  التي  الحريات  و 

 ن بالنقع. إدارية، و كذا يمكن إثارته عند است ناف الحكم أو في الطع
 

 12، المرجع السابق، ص 16-18القانون العضوي رقم 1
 www.tribunaldz.com ،11/06/2020 ،17:15منتدى ا اكم و المجالس القضائية، 2

http://www.tribunaldz.com/


 الدستورية   الرقابة  طرق ممارسة                                                                     الفصل الثاي
 

 

47 

المادة   نص  الدفع حسب  لقيام  المطلوبة  الشرو   توفر  القانون    1\ 7فعند  تنص    16-18من  التي 
"تفصل الجهة القضائية فورا و بقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة على:  

 الدولة". العليا أو ملس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ 
المادة   "يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إذا تم استيفاء الشروط  التي تنص على:    8و كذا نص 

 الآتية:
 إن يتوق  على الحكم التشريعي المع   عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة. -1
وري  أ  يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدست -2

 باست ناء حالة تلير ال روف.
 أن يتسم الوجه الم ار بالجديةم.  -3

تقوم الجهة القضائية  رسال الدفع إلى الجهة القضائية العليا حي  يكون الدفع من ا صم في ا كمة 
أم في حالة كان الدفع أمام ا كمة الإدارية أو المجلس القضائي أو ا كمة العليا أو مجلس الدولة ف ن  

دفع يقدم من طرف ا امي بمذكرة مكتوبة و منفصلة عن باقي المذكرات المدفوعة في مل  الدعوى،  ال
 1و كذلك المذكرة تكون مسببة    طائلة عدم القبول.

بعدم  الدفع  قرار  رسال  القضائية  صدار  الجهة  تقوم  الدستورية  بعدم  الطعن  شرو   توفر  فبمدرد 
أيام من   10مرفقا بعرائع الأطراف و مذكراتهم خلال    ،و مجلس الدولةالدستورية إلى ا كمة العليا أ

 2 ري  صدور قرار الإرسال، و يبلث هذا القرار للطراف و إ  يكون هذا القرار قابلا للطعن. 
ففي حالة إرسال الدفع إلى ا كمة العليا أو مجلس الدولة ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى 

عند إحالتهما المل  الدفع إلى   ،وصول قرار ا كمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوريحع  
 هذا الأخير.

 

 .16-18من القانون العضوي   6المادة 1
 16.-18من القانون العضوي  9/1المادة 2
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و تفصل ا كمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري خلال شهرين من  ري  
ن طرف الجهات القضائية و و   يمكن وق  سير التحقيقات م  1،إرسال الدفع من الجهات القضائية

 يمكن لها أخذ التدابير المزقتة أو التحف ية التي تراها مناسبة. 
الش ص  روم من  يكون  عندما  الدعوى  الفصل في  ترجئ  أن  القضائية  للدهة  و كذلك   يمكن 

أو عندما ينص    ،الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وصع حد للحرمان من الحرية
 على وجو  فصل الجهة القضائية في أجل  دد أو على سبيل ا ستعدال.القانون 

ف ن   الدستورية  بعدم  بالدفع  ا اص  القرار  انت ار  دون  النزاع  في  ا بتدائية  الجهة  فصل  حالة  ففي 
أما جهة ا ست ناف    ،الأطراف يمكن لهم ا ع ا  و الطعن باست ناف في القرار الفاصل في الموصوع 

ا ست ناف إلى حع الفصل في قرار الإرسال إلى حع إرسال قرار المجلس الدستوري   ترجئ الفصل في
 2على قرار الدفع ا ال إليه.

و في حالة إثارة الدفع أمام ا كمة العليا أو مجلس الدولة ف ن الجهة القضائية المعنية تفصل على سبيل 
 3هرين.الأولوية في إحالة الدفع على المجلس الدستوري في أجل ش

 ثانيا : الدفع على مستوى المحكمة العليا أو ملس الدولة
رئيسي   يستطلع  الدولة  مجلس  أو  العليا  ا كمة  إلى  الدستورية  بعدم  الدفع  إرسال  قرار  إحالة  عند 

الدولة أو  افو  العام  النائب  لرأي  فورا  الجهتع  تقديم    ،إحدى  من  الأطراف  يتم  كع  و كما 
حي  يفصل ا كمة العليا أو مجلس الدولة في قرار إحالة الدفع خلال شهرين   4ملاح اتهم المكتوبة. 

 من  ري  إرسال الدفع. 
 حي  تصدر ا كمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة  ددة.

 تحديد التشكيلة الفاصلة في الدفع: 
"يصدر قرار المحكمة العليا أو ملس  التي تنص على    16-18من القانون    16حسب نص المادة  

الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس و تتشكل  
 

 .16-18من القانون العضوي  13و  10المواد 1
 .16-18من القانون العضوي  11المادة 2
 .16-18يمن القانون  العضو  14المادة 3
 .16-18من القانون العضوي  15المادة 4
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من رئيس الغرفة المعنية و  لا ة مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا  
 1ئيس ملس الدولة". أو ر 

ف نه  ب   الدستوري  الدولة إلى المجلس  العليا أو مجلس  أمام ا كمة  الم ار مباشرة  الدفع  فعند إحالة 
الدستورية بعدم  الدفع  الب  في  الفصل إلى حع  القضائيتع إرجاء  المع    ،على الجهتع  إما كان  إ  

لدعوى إلى وصع حد للحرمان من الحرية،   روما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه ا
 2أو إما كان ملزومع قانو  بالفصل في أجل  دد أو في حالة استعدال. 

و منه يتم إعلام الجهة القضائية المرسلة للدفع بعدم الدستورية بقرار ا كمة العليا أو مجلس الدولة و  
 3أيام من  ري  صدور القرار.  10يبلث للطراف في أجل  

حالة   تفصل ا كمة العليا أو مجلس الدولة خلال ا جال ا ددة  شهرين( فيحال الدفع بعدم   ففي
 4الدستورية تلقائيا للمدلس الدستوري. 

 ثالثا : إحالة الدفع للمجلس الدستوري
، كما يقوم  5عند إحالة الدفع  إخطار( للمدلس الدستوري يقوم هذا الأخير  علام رئيس الجمهورية 

 6 علام رئيسي غرفتي ال لمان و الوزير الأول حتى يتمكنوا من إبداء ملاح اتهم. 
فبعد دراسة مل  الدفع  تمع المجلس الدستوري في جلسة علنية إ  في الحا ت ا ست نائية ا ددة في  

اميهم  الن ام الداخلي لقواعد عمل المجلس الدستوري، حي  يتم  كع الأطراف و المم لع من قبل  
 7و ت ل الحكومة من تقديم ملاح اتهم وجاهية. 

خلال أربعة أشهر التي تلي  ري  الإخطار و يمكن  ديد    بعد جلسات المجلس الدستوري يصدر قراره
أو التصريح    ،إما التصريح بمطابقة الحكم التشريعي للدستور  هذا الأجل مرة واحدة لمدة أربعة أشهر, 

 

 .16-18من القانون العضوي  16المادة  1
 .16-18من القانون العضوي  18المادة 2
 .16-18من القانون العضوي  19المادة 3
 .16-18من القانون العضوي  20المادة 4
 2016من التعديل الدستوري . 188المادة 5
 .16-18من القانون العضوي  21المادة  6
 .16-18من القانون العضوي  22المادة 7
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يبلث هذا القرار إلى ا كمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية  بعدم مطابقته للدستور، و  
 1التي أ ير أمامها الدفع بعدم الدستورية. 

فلا يز ر انقضاء الدعوى التي    بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان على الفصل  
 2ي به. في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستور 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .16-18من القانون العضوي  24المادة 1
 .16-18من القانون العضوي  23المادة 2
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 خلاصة الفصل : 
  دستور    1963نهاية هذا الفصل يمكن القول أن المزسس الدستوري ع  دساتير سنة  

دستور    1976 دستور    1989   بعده  الرقابة    1996و  لتفعيل  واحدة  تقليدية  طريقة  وصع 
و التي كان   ارس من قبل    ،الإخطار الدستورية للقوانع التي يمارسها المجلس الدستوري و هي آلية  

العضوية و  القوانع  الوجوبي على  انفرد بالإخطار  الذي  أش اص  ددين و ضا رئيس الجمهورية و 
الأن مة الداخلية و المعاهدات  الهدنة و السلم( و التي تعت  رقابة إجبارية و قبلية، و كذلك رئيس  

ة اللذان يخضعان لرقابة اختيارية سواء قبلية أو بعدية و  المجلس الشع  الوط  و كذا رئيس مجلس الأم
اللذان تب  عدم استعمالهما لهذا ا ختصاص، تا دفع المزسس الدستوري الجزائري في التعديل الأخير  

إلى توسيع في صلاحيات الإخطار و التي  تد إلى الوزير الأول فيما يخص السلطة التنفيذية و   2016
غير أن  عضوا من أعضاء مجلس الأمة و هذا لتفعيل أك ر  لية الإخطار.  30   ئبا أو   50كذا إلى  

هذا التوسيع للإخطار ليس له فاعلية و يتضح ملك من تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية, و كذلك 
  ديد النصا  المطلو  ماهو الإ تقييد للمعارصة. 

وري, و كذا رهن  ريك هذا الأخير بآلية إعطاء رئيس الجمهورية دور واسع في إخطار المجلس الدست
 الإخطار.

العضوية و الأ للقوانع  السابقة  الوجوبية و  الدستوري رئيس الجمهورية بالرقابة  ن مة  است  ار المزسس 
مع  المجلس الدستوري    إخطار و كذلك  كينه من وسائل خاصة به عند عدم  الداخلية للرفتي ال لمان,  
 دستوري . وجود نص قانو  غير 

أ       دستورية  اللير  القوانع  عن  الدستوري  المجلس  بآلية جديدة لإخطار  الأخير  التعديل  جاء  و كما 
و ملك لمنح الأش اص المتقاصع عند المساس بحقوقهم و حرياتهم التي   ،و هي الدفع بعدم الدستورية 

دستوريتها عدم  عن  للدفع  الدستور  القا  ، كفلها  أمام  فرعي  تتم كدفع  عن  و  منفصل  الموصوع  صي 
العليا     ا كمة  طريق  الدستوري عن  للمدلس  الذي فال  و  القضاء  أمام  المطروحة  الأصلية  الدعوى 



 الدستورية   الرقابة  طرق ممارسة                                                                     الفصل الثاي
 

 

52 

و هذه آلية من الدفع تسمح بالن ر في القوانع التي   تخضع لرقابة المجلس الدستوري  أو مجلس الدولة.
 و التي   يخطر  ا. 
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 الخاتمة:
لها عدة  لس الدستوري بموجب نص دستوري كهي ة سياسية مستقلة بذاتها, أسندت أنشئ المج

صلاحيات أضها الرقابة على دستورية القوانع, و التي  ارس على القوانع و المعاهدات و التن يمات  
 و يصدر المجلس الدستوري بشأنها آراء و قرارات. 

إن ما يصدره رئيس الجمهورية من تن يمات مستقلة و معاهدات و أوامر تخضع لرقابة المجلس 
, غير أن ال اب  أن ما يصدره رئيس الجمهورية  لإصداره بقة أو  حقة الدستوري سواء كان  رقابة سا

و الهدنة و كذلك الأوامر التي تعت  قوانع دات السلم همعاضع للرقابة الدستورية است ناءا   يخ
عضوية اللتان تخضعان لرقابة إجبارية سابقة و هذا لعزوف الجهات الم ول لها الإخطار عن أدى  

 مهمتها. 
  وجوبيهل ما تصدره السلطة التشريعية سواء كان قوانع أو أن مة داخلية ف نها تخضع لرقابة كما أن ج

سابقة من طرف المجلس الدستوري و هذا بناءا على إخطار من رئيس الجمهورية, و هذا الأخير هو  
  مكنة أخصها المزسس الدستوري لرئيس الجمهورية ش صيا, غير أن القوانع العادية التي تصدرها

ن رئيس الجمهورية في هذه الحالة لديه  السلطة التشريعية ف نها عادة   يخطر  ا المجلس الدستوري لأ
وسائله ا اصة و التي من خلالها يراقب أعمال السلطة التشريعية و  دها لالفة للدستور و هذا عن 

 طريق عدم إصداره أو طلب قراءة ثانية للنص. 
قد منح  حق الإخطار لهي ات  لا  هي رئيس   166 مادته في 1996الملاحو من خلال دستور  

الجمهورية, رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشع  الوط , فقد وصح من ملك تضييق المزسس  
 الدستوري لسلطة الإخطار و التي تعت  كابح لعمل المجلس الدستوري. 

باست ناء  فقد أ ب  في الجزائر إفلات العديد من النصوص التشريعية و التن يمية من الرقابة الدستورية  
القوانع العضوية و الأن مة الداخلية التي تخضع لرقابة وجوبيه سابقة, و هذا الإفلات  تج عن عدم 

 تفعيل آلية الإخطار. 
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درك الأمر فوسع من حق الإخطار ي يمتد  قد است 2016فالمزسس الدستوري في التعديل الدستوري  
الوزير الأول و أعضاء ال لمان و كذا الأفراد عن طريق الدفع بعدم الدستورية. غير أن سواء قبل أو   إلى

بعد التعديل تب   عدم فاعلية الإخطار و هذا من خلال عزوف رئيسي غرفتي ال لمان عن تارسة  
أن الوزير الأول ما هو   باعتبار زير الأول ليس له أي نتيدة  , و توسيع الإخطار ي الو ا ختصاصهذا 

لعمل رئيس الجمهورية و منفذا ل  مجه و كذا سلطة تعيينه و إنهاء مهامه بيد رئيس  إ   ديد 
 الجمهورية, و منح الإخطار للوزير الأول ما هو إ   لق نوع من التوازن و التساوي بع السلطات. 

 ئبا في    50للمعارصة ف نه من الصعب  قي النصا  القانو  المطلو  و هو و كذلك الأمر بالنسبة 
حقها في الإخطار و الذي يعت  نوع    ستعمالعضوا في مجلس الأمة  30المجلس الشع  الوط  و 

 من التقيد للمعارصة. 
أن السلطة التنفيذية عمدت من خلال حقها في المبادرة في   2016فالواصح من التعديل الدستوري 

التعديل الدستوري على ت بي  مواقعها السابقة و  نع عن المجلس الدستوري الرقابة الوجوبية و  
كفتها  الشع  أم  , و تعمل كل ما يرجح   للاستفتاءالسابقة للي مشروع تعديل سواء كان سيعر  

 على غيرها و ي هر ملك في:
 و كذلك تعيع  ئب له أيضا.   انت ابهأسلو  تعيع رئيس المجلس الدستوري عو  عن  -
 جعل صوت رئيس المجلس هو المرجح عند تساوي أصوات الأعضاء.  -
 دون أعضاء المجلس. ا ست نائية خصوصا في الحا ت  با ستشارةتخصيص رئيس المجلس  -

المجلس الدستوري   يتحرك لتحقق من دستورية القوانع و مطابقتها لأن ملك مرهون بتفعيل آلية  
الإخطار و بدونها   يتحرك. و كذلك الدور الواسع الذي منحه المزسس الدستوري لرئيس الجمهورية  

 في إخطار المجلس الدستوري.  
خطار المجلس الدستوري و هذا عن للفراد حق إ  2016فقد منح المزسس الدستوري حسب تعديل  

طريق غير مباشر بواسطة ا كمة العليا أو مجلس الدولة و هي عن طريق آلية مستحد ة و هي الدفع  
بعدم الدستورية, التي أحد   تليرا في تارسة الرقابة و طرق الإحالة إليه, أين أصبح يمارس مهامه من 

لقانون و الرقابة اللاحقة على إصدار القانون,فأصبح  خلال المزج بع الرقابة السابقة على إصدار ا



 الخاتمة
 

 

56 

بذلك المجلس الدستوري يمارس الرقابة السياسية و كذلك الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم  
الدستورية, و التي ستسمح للإعادة الن ر في العديد من القوانع و الن ر في مدى دستوريتها و هي  

 ر  ا. للرقابة و هذا لعدم الإخطا تخضع
  ا ق احات و منه نق د بعع 

 انت ا  رئيس المجلس الدستوري, و حبذا لو ينت ب من قبل أعضاء المجلس. إمكانية -
إعطاء المجلس الدستوري صلاحية التحريك التلقائي و رقابة القوانع التي يرى  نها  س  -

 بالحقوق و الحريات. 
من تلقاء نفسه, و ملك في حالة عدم  منح المجال أما القاصي للإخطار المجلس الدستوري  -

 إثارته من أطراف الدعوى و ملك  قيق للمصلحة العامة و ااية للحقوق و الحريات.
 للدستور لرقابة وجوبيه و سابقة للمدلس الدستوري. أي مشروع تعديل   إخضاع -
جعل الرأي ا ستشاري الذي يقدمه رئيس المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية في  -

  ست نائية رأيا إلزاميا.ال روف ا
و الذي تضمن  في مسودته    2020و بما أن الجمهورية الجزائرية بصدد تعديل دستوري جديد في 

 كمة دستورية  ل  ل المجلس الدستوري و  ارس  يع   إنشاءبعع النقا  فيما يخص الدراسة : 
غير أنه بقي  صلاحيات الرئيس واسعة كما هي و   تخضع  الصلاحيات التي كان  للمدلس,

   ذا الأخير لرقابة, و يبقى دور ا كمة الدستورية سياسي أك ر من اختصاصه القانو ,حيأعمال ه
  , ل ي أعضاء ا كمة الدستورية من بينهم رئيس ا كمةل على تعع رئيس الجمهورية يبقي التعديل 

سمية  الملاحو أن مسودة التعديل الدستوري في مواده في هذا الجانب   يأتي بجديد سواء تلير تف
مهامه الرقابية بقي  كما في حالها.  كمة دستورية أما من  حية  إلىالمجلس الدستوري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع قائمة



 قائمة المراجع
 

 

58 

 

 مراجع باللغة العربية
 أولا: الكتب 

بوكرا .1 السياسية  ،إدريس  المزسسات  و  الدستوري  القانون  في  الحدي   ،الوجيز  الكتا    ،دار 
 . 2003الجزائر 

لبنان  ،منشورات الحل  الحقوقية    ،1 /،دراسة مقارنة    ،رقابة دستورية القوانع  ،الياس جوادي   .2
،2009 . 

السايس .3 الدستوري  ،  ال  القضاء  في  الجزائري  الدستوري  ، ا جتهاد  المجلس    قوانع   ، أراء 
 .   2014 ،الجزائر ،منشورات كليك ، 1 / ، ومراسيم تتعلق بالمجلس الدستوري

 . 2005 ،القاهرة ، دار الفدر للنشر و التوزيع ،المجلس الدستوري الجزائري ،رشيدة العام .4
بن سرية .5 تعديل    ،سعاد  الجمهورية في  للنشر  ،2008مركز رئيس  بلقيس  البيضاء  ،دار    ، دار 

 . 2010،الجزائر
الجزائري    ،بوشعيرسعيد   .6 السياسي  دستور  ،الن ام  صوء  في  الحكم  لطبيعة  دراسة  ليلية 

 د س ن.   ،القاهرة  ،دار الكتا  الحدي ،1 /،السلطة التنفيذية  ،الجزء ال ال  ، 1996
مسراتي .7 الجزائر  ،سليمة  في  القوانع  دستورية  على  الرقابة  دستور    ،ن ام  صوء    1996على 

الدستوري   المجلس  والنشر  ،(    2010  ، 1989الجزائري    واجتهادات  للطباعة  هومة  دار 
 . 2012 ، الجزائر ،والتوزيع

 عمار بوصياف, الوجيز في القانون الإداري, دار الرفانة, الجزائر, د.س.ن.  .8
عمار عوابدي, ن رية القرارات الإدارية بع علم الإدارة و القانون الإداري, دار هومة للطباعة  .9

 2005ائر, و النشر و التوزيع, الجز 
النشر    ، 2016دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر    ،فاطمة الزهراء رمضا .10

 . 2017 ،الجزائر  ،تلمسان ،الجامعي الجديد



 قائمة المراجع
 

 

59 

نسيب. 11     أرزقي  السياسية   ،مد  والن م  الدستوري  القانون  القانون  ، أصول  مفهوم    
   د س.  ،الجزائر     ، برج الكيفان ،دار الأمة ،الجزء الأول ، ماهرة دوليو والدستور(  ،الدستوري
هاملي.12 الدستوري    ، مد  الن ام  في  التشريعية  السلطة  على  التنفيذية  السلطة  هيمنة 

الفرنسي  ،الجزائري و  المصري  الدستوري  الن امع  بع  مقارنة  الحدي   ،دراسة  الجامعة   ، دار 
 . 2014  ،الإسكندرية

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية 
 أ.رسائل دكتوراه 

رابحي .1 الجزائري  ،حسن  القانو   الن ام  في  القانونية  المعايير  تدرج  درجة    ،مبدأ  لنيل  رسالة 
 . 2005/2006  ،الجزائر،بن عكنون  ،الدكتوراه في القانون معهد الحقوق و العلوم الإدارية

الدستوري في ااية الحقوق والحريات   ،نبال خطة .2  ، مجال تدود و حول  دود  ،دور المجلس 
 رسالة 

 .  2010/  2011 ،جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق  ،لدكتوراه في القانون العاملنيل درجة ا  
رسالة لنيل درجة   ، دراسة مقارنة ،تقوية السلطة التنفيذية في دول الملر  العربي ،نزيهة بن زاغو .3

 .2009/  2008 ،الجزائر ، بن عكنون ،كلية الحقوق   ،الدكتوراه في القانون العام
السلطة التن يمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر,  نور الدين بن دحو,   .4

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة أبي 
 . 2016/ 2015بكر بلقايد, تلمسان, 

 ب.مذكرات ماجستير
مذكرة لنيل شهادة  الماجستير في    ،بيالمجلس الدستوري في دول الملر  العر   ، إبراهيم بالمهدي .1

  ، 1الجزائر  ،جامعة يوس  بن خدة  ،كلية الحقوق  ،فرع الدول والمزسسات العمومية  ،الحقوق
2009 /2010 . 



 قائمة المراجع
 

 

60 

الأساسية  ،أاد كريوعات  .2 والحريات  للحقوق  الدستوري  المجلس  في   ،ااية  ماجستير  رسائل 
العام السياسية  ،القانون  والعلوم  الحقوق  مربادجامعة    ،كلية    ، ورقلة  ،قاصدي 

2014 /2015 . 
الجزائري في مل دستور  ،سليمة مسراتي .3 الدستوري  المجلس    ، رسالة ماجستير  ، 1996اخطار 

 . 2000/2001 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق
مذكرة ماجستير   ،2008السلطة التن يمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة    ،قديم كيوا  .4

 . 2012/  2011  ،1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق  ،تخصص قانون المزسسات  ،في القانون
فرع    ،رسالة ماجستير في القانون  ،الن ام الداخلي للرفتي ال لمان في الجزائر  ،نور الدين جفال .5

 . 2000/2001 ،جامعة الجزائر ، امةالإدارة و المالية الع
  ،1996التشريع عن طريق الأوامر و أ ره على السلطة التشريعية في دستور    ، نور الدين ردادة .6

العام القانون  في  ماجستير  إدارية   ،رسالة  و  سياسية  مزسسات  العلوم   ،فرع  و  الحقوق  كلية 
 .  2006/ 2005 ، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة ،السياسية

 ج.مذكرات الماستر 
عامر .1 بن  حيرش  ،الحسع  الدين  مل   ،حسام  في  السلطات  و  الدستوري  المجلس  بع  العلاقة 

الدستوري   الحقوق  ،2016التعديل  في  الماس   شهادة  لنيل  عام،مذكرة  قانون  قسم  ،تخصص 
 . 2017/2018،جامعة  مد بوقرة بومرداس ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،الحقوق

هدري .2 الدستوري    ،أمع  التعديل  مل  في  للمدلسع  الداخلية  لنيل    ،2016الأن مة  مذكرة 
حقوق الماس   المزسسات   ،شهادة  و  دولة  الحقوق  ،تخصص  العلوم    ،قسم  و  الحقوق  كلية 

 . 2016/2017 ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،السياسية
ب  ،بلال بوسعادة .3 العضوي  الدفع  القانون  القوانع في مل  لنيل    ،    18/16عد دستورية  مذكرة 

جامعة    ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق    ،تخصص قانون عام معمق  ، شهادة الماس 
 .  2019/ 2018،العربي بن مهيدي أم البواقي



 قائمة المراجع
 

 

61 

خرزي .4 الندوم  خيمة  ، زهر  الجزائري    ، عيدة  الدستوري  فعالية  –المجلس  أو  مب ورة  نصوص  بع 
كلية الحقوق  ،قسم قانون عام  ،تخصص الجماعات الإقليمية  ،مذكرة لنيل شهادة الماس   – دودة  

 . 2012/2013 ، جامعة عبد الراان ميرة بجاية ،و العلوم السياسية
شعلة .5 بلوز  ،زهوة  الجزائري  ،كاهنة  السياسي  الن ام  مل  الدستوري في  للمدلس  القانو     ،المركز 

كلية   ،قسم الحقوق  ،تخصص قانون عام و الجماعات ا لية  ،مذكرة لنيل شهادة الماس  في الحقوق
 . 2013/2014  ،جامعة عبد الراان ميرة بجاية ،الحقوق و العلوم السياسية

مذكرة لنيل شهادة الماس     ،2016المجلس الدستوري الجزائري على صوء تعديل    ، سفيان فياتن .6
دولة  ،حقوق عمومية  تخصص  مزسسات  الحقوق  ،و  السياسية  ،قسم  العلوم  و  الحقوق    ،كلية 

 2015/2016 ،جامعة  مد بوصياف المسيلة
أمير  ، دية عيسو .7 القوانع  ،كهينة  بعدم دستورية  الماس  في الحقوق  ،الدفع  لنيل شهادة   ،مذكرة 

العام قانون  الإقليمية    ،فرع  والهي ات  ا لية  الجماعات  بجايةجامعة  ،تخصص  ميرة  الراان    ، عبد 
2016 /2017   . 

لعابنية .8 الدستوري  ، هاجر  المجلس  إخطار  سنة    ،سلطة  الدستوري  للتعديل  مذكرة    ،2016وفقا 
القانون في  الماس   شهادة  العام  ،لنيل  القانون  الحقوق    ،تخصص  والعلوم   ، قسم  الحقوق  كلية 

 .   2017/ 2016،قالمة 1945ماي  08جامعة  ،السياسية
 لات و مداخلاتثالثا:  مقا

 مقالات  -أ
دراسة مقارنة بع مصر ،المباد  التي  كم تفسير اللائحة الداخلية لل لمان  ،السايح بركات  .1

   د س.  ،   د ع ،مجلة المجلس الشعب المصري،و الملر  
للتن يمات   ،الياس جوادي  .2 دستورية  ا قتصادية،رقابة  القانونيةو  للدراسات  ا جتهاد    ،مجلة 

 . 2019 ،الجزائر،  08العدد   ،08المجلد 



 قائمة المراجع
 

 

62 

آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية   ،زهير لعلامة .3
الدستوري   التعديل  خلال  من  وسياسية،2016القوانع  قانونية  أبحا   العدد   ، مجلة 

السياسية  ،04 والعلوم  الحقوق  جيد  ،كلية  بن في  الصديق  نوفم    ،لجامعة  مد 
2017   . 

عباسة دربال صورية, دور الإخطار في تفعيل الرقابة الدستورية على صوء التعديل الدستوري   .4
, العدد الأول, مستلانم,  مجلة القانون الدستوري و المزسسات السياسية,  2016لسنة  

 . 2017جويلية 
بوايدة  .5 الله  التن يم  ، عطا  رقابية  و  الدستوري  تن يم  ،المجلس  و  ،أي  العلومالقانونية  مجلة 

 . 2012  ،30العدد  ،40الجزء  ،ا قتصادية و السياسية 
عباس  .6 الدستور   ،عمار  سمو  مبدأ  صمان  في  الجزائري  الدستوري  المجلس  المجلس ،دور  مجلة 

 . 2013،الجزائر ،العدد الأول ،الدستوري
, العدد مجلة المجلس الدستوريدستورية المعاهدات في الجزائر,   مد بوسلطان, الرقابة على   .7

 . 2013, الجزائر,01
المقارنة,   .8 الأن مة  في  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  شناف,  بن  منال  أعرا ,  بن  مجلة   مد 

القضائي سطي الإجتهاد  دباغع,  لمع  جامعة  مد  عشر, 2,  السادس  العدد   ,
 . 2018مارس

الدستوري  ، مد كحلوله .9 المجلس  إطار عمل  الجزائر في  الدستورية في  الجزائر  ، المراقبة  جريدة 
 . 1990 ،الجزائر ، 03العدد  ، للعلوم القانونية و ا قتصادية و السياسية

حسا  .10 منير  الجزائري  ، مد  الدستوري  للمدلس  الدستورية  الرقابة  الفكر   ، عملية 
 . 2011،الجزائر ،28العدد  ،مجلس الأمة ،ال لمانية مجلة مت صصة في القضايا ،ال لما 

لعدال .11 لمع  المقارنة  ، مد  ن ام  في  الرقابة  القضائي، حدود  الاجتهاد  جامعة    ،ملة 
 .  04العدد  ، بسكرة ، مد خيضر



 قائمة المراجع
 

 

63 

من دستور    187  186إخطار المجلس الدستوري على صوء المادتع    ،  دية أي  أدير .12
العلوم،المعدل والمتمم  1996 ص    ،   02العدد  ،10المجلد    ،القانونية والسياسية  مجلة 

 .  2019سبتم   ، 1289 ،1274ص
العضوي   .13 القانون  مل  في  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  شامي,  مجلة ,  16/ 18ياسع 

 . 2019, مركز الجامعي تيسمسيل , القانون و الأعمال
 مداخلات  .1
لو سي .2 القوانع  ، جحيقة سعدا   دستورية  بعدم  الدفع  الوط    ،آلية  الملتقى  إطار  مداخلة في 

م إصلاحات مقررة في    2016مارس    06حول المجلس الدستوري الجزائري في صوء تعديل  
 .  2017أفريل 27يوم  ،بجاية  ،جامعة عبد الراان ميرة ،انت ار الممارسة م  

الم   ، عمار عباس .3 القوانع    ،اسة بالحقوق والحريات المكفولة دستورياشرو  الدفع بعدم دستورية 
  06مداخلة ألقي  في إطار الملتقى الوط  حول المجلس الدستوري في صوء التعديل الدستوري  

م     2016مارس   الممارسة  انت ار  مقررة في  إصلاحات  السياسية  ، م  والعلوم  الحقوق    ،كلية 
 .  2017أفريل 27يوم   ،بجاية  ،جامعة عبد الراان ميرة

 رابعا: النصوص القانونية
 النصوص التأسيسية  -أ

ر رقم  ،  1963ديسم   10مزر  في    ،منشور بموجب إعلان  1963دستور   .1 الصادر في ج 
 . 1963ديسم   08المزر  في ،  64

والصادر  ، 1976نوفم     22المزر  في  ،  97  -76رقم    ،منشور بموجب لأمر  1976دستور   .2
 . 1976نوفم    24والمزرخة في ، 94في ج ر عدد 

الصادر في  ، 1989فيفري  28المزر  في ،  18-89رقم  ،منشور بموجب الأمر1989دستور  .3
 . 1989مارس   01المزرخة في  ، 09ج ر عدد 
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ر سي  1996دستور   .4 مرسوم  بموجب  في  ،  438-96رقم    ،الصادر  ديسم     07المزر  
 . 1996ديسم   08المزرخة في ، 96الصادر في ج ر ج ج عدد ،  1996

  2016مارس   06الموافق ل  1437 ادى الأولى عام  26المزر  في ، 01-16انون رقم الق .5
 . 2016مارس  07المزرخة في  ،14ج ر ج ج العدد  ،يتضمن التعديل الدستوري  

 المعاهدات الدولية  -ب
في   .1 الم مة  الدولية  المعاهدات  لقانون  فيبنا  الجزائر    ، 1969ماي    23اتفاقية  ان م  ليها  التي 

ج ر ج ج د ش    ،1987اكتوبر    23المزر  في    ،222-87بتحفو بموجب المرسوم الر سي  
 . 1987سنة   ،42العد  ،

 النصوص التشريعية -ت
 القواني العضوية  

رقم   .1 العضوي  في    16-18القانون  الحدة    22المزر   ل  ،1439مي  سبتم     2الموافق 
الدستورية  ،2018 بعدم  الدفع  تطبيق  وكيفيات  شرو   بتحديد  ش،المتعلق  د  ج  ج  ر    ،ج 
 .  2018سبتم    05الموافق ل  1439مو الحدة   25الصادر في   ،54العدد 

 النصوص التنظيمية     -ق
  ، ج ر ج ج د ش ،  2012أفريل    16المزر  في    ، الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري .1

 .  2012مايو  03الصادر في   ،26العدد 
مايو    11المزر  في    ،   29العدد   ، ج ر ج ج د ش،الن ام ا دد لقواعد عمل المجلس الدستوري  .2

2016   . 
 آراء المجلس الدستوري  -ج

رقم   .1 م.د  ،01الرأي  ع.  في    ، ر.أ.ق  ل    1439شوال    27المزر   مارس    6الموافق 
العضوي  ،1997 القانون  المتضمن  الأمر  مطابقة  بمراقبة  السياسية المتعلق  بالأحزا   المتعلق 
 .  1997  ،12رقم  ،الصادر في ج ر ج ج د ش ،للدستور
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  ، 1997يوليو    31الموافق ل     1418ربيع الأول    26بتاري     ،ر.ن.د/م.د  ، 03الرأي رقم   .2
رقم  ،المتعلق بمراقبة مطابقة الن ام الداخلي للمدلس الشع  الوط  للدستور ج.ر ج ج د ش

 . 1997/ 08/ 13بتاري    ، 53
رقم   .3 ل:    1419صفر    18بتاري : ،ر.ق/م.د    ، 09الرأي    ، 1998يونيو    13الموافق 

ال لمان  لعضو  التقاعد  و  التعويضات  ن ام  ش  ،المتضمن  د  د  ج  بتاري   ،43رقم    ،ج.ر 
16 /06 /1998 . 
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 . 1998/ 18/02بتاري  
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المادة   مطابقة  مراقبة  الوط    29المتعلق    الشع   للمدلس  الداخلي  الن ام  من    المعدلة 
 . 03/1998/ 15بتاري   ،14رقم  ،ج ر ج ج د ش  ،للدستور

 خامسا: المواقع الكتروي
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http://ammarabbes.blogspot.com 
 منتدى ا اكم والمجالس القضائية  .2

www.Tribunaldz.com 
I.   الأجنبية باللغة 

1. Debré(JL) : qu'est ce que le question  prioritaire de  

constitutionnalité.                                                 

http://www.coneil.constitutionnel.Fr/Fraincais/vidéos/2010quest ce 

que la question prioritaire de constitutionnalité 48275.html . 

Roussillon (H):    " le conseil constitutionnel" Dalloz. 4em édition، 

2001. 

http://www.coneil.constitutionnel.fr/Fraincais/vidéos/2010quest


 قائمة المراجع
 

 

66 

2. Henry Roussillon. Le conseil Constitutionnel           ، Dalloz 4em  

ed                                                            ، paris، 2001. 

3. Dominique Turpin، contentieux constitutionnel 2em ed ، p.u.f، 1994. 

4. Pirre avril et jean Glequel ، Droit parlementaire  ، 2em ed ، 

Montchrestien  E.J.A  ، paris ، 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهر  



 الفهر 
 

 

68 

 الصفحة  فهر  المحتو ت 
....................................................................................المل ص   

............................مقدمة ........................................................  أ 
...........................................................الفصل الأول: الأعمال  ل الرقابة    2 

...............................المبح  الأول: أعمال رئيس الجمهورية.........................  3 
............................المطلب الأول:رئيس الجمهورية باعتباره ت ل عن السلطة التنفيذية.....  3 

 4 ................................السلطة التن يمية المستقلة اختصاص رئيس الجمهورية:  لفرع الأولا
 5 .............................الفرع ال ا : المرسوم الر سي كأداة لممارسة السلطة التن يمية المستقلة

.............................التشريعية....المطلب ال ا :رئيس الجمهورية باعتباره ت ل عن السلطة    7 
..........................................الفرع الأول: المعاهدات............................  7 

 10 ...............................لفرع ال ا : الأوامر التشريعية..................................ا
 12 ........................................ال ا : أعمال السلطة التشريعية...............المبح   

 12 ........................................المطلب الأول: الأن مة الداخلية للرفتي ال لمان.........
..................................... ...... للرفتي ال لمان...  الن ام الداخليالفرع الأول: تعري     13 

 14 .....................................الفرع ال ا : الرقابة على الأن مة الداخلية للرفتي ال لمان.... 
......................................المطلب ال ا : التشريع.................................  16 

......................................القوانع العضوية..........................الفرع الأول:    16 
.........................................الفرع ال ا : القوانع العادية.........................  18 

........................................الأول................................مل ص الفصل    20 
 22 .........................................لفصل ال ا : طرق تارسة الرقابة الدستورية...........ا

..........................................المبح  الأول: الطريقة التقليدية  آلية الإخطار(.....  23 
...............................................2016المطلب الأول: آلية الإخطار قبل تعديل   23 

 24 .....................................2016 سلطة الإخطار قبل التعديل الدستوريلفرع الأول:  ا
..............................................................1963دستور أو : الإخطار في    24 

 24 .............................................................1976ثانيا: الإخطار في دستور 
..............................................................1989ثال ا: الإخطار في دستور  24 
.............................................................1996رابعا: الإخطار في دستور  25 

 28 .............................................2016الفرع ال ا : إجراءات الإخطار قبل تعديل  



 الفهر 
 

 

69 

 28 .............................................2016فرع ال ا : اجراءات الإخطار قبل تعديل  ال
 30 ............................................. 2016الإخطار في مل تعديل    ألية المطلب ال ا :
 30 .................................. 2016سلطة الإخطار في مل التعديل الدستوري الفرع الأول:  

..................................................................السلطة التنفيذية.....أو :    30 
 30 .......................رئيس الجمهورية ............................................. (1
 31 ..............................الأول..........................................الوزير   (2

.........................................ية.............................ثانيا: السلطة التشريع  32 
 32 ......................................لمان...........................رئيسي غرفتي ال   (1
 33 ...................................................المعارصة ال لمانية................. (2

..........................................2016يل  الفرع ال ا : إجراءات الإخطار في مل تعد   34 
 36 ....................الدستورية (.................دم  لمبح  ال ا : الطريقة الحدي ة  آلية الدفع بعا

 37 ................االمطلب الأول: الن ام القانو  للدفع بعدم الدستورية و شرو  قيام الدفع.........
....................الدستورية..........................الفرع الأول: الن ام القانو  للدفع بعدم    37 

.......................................شرو  الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستوريةالفرع ال ا :    39 
....................................................النزاعأو : أن يكون الدفع من أحد أطراف    39 

...................... ............أن يكون الدفع مرتب  بنزاع مطرود أمام الجهات القضائية  نيا:ثا  39 
..................................................ثال ا: أن ينصب النزاع على حكم تشريعي...  40 

..................دستوريا.............رابعا: مساس الحكم التشريعي بالحريات و الحقوق المكفولة    40 
 40 ................خامسا:   يكون الحكم قد سبق التصريح بمطابقته للدستور.....................

.............بالجدية.............................................سادسا: أن يتسم الوجه الم ار   42 
...............المطلب ال ا : مضمون رقابة الدفع بعدم الدستورية و إجراءاتها....................  42 

......................الفرع الأول: مضمون الدفع بعدم الدستورية..............................  42 
 42 ..................................................أحكام عامة...........:  أو : الفصل الأول
............ ....(...............شرو  و كيفيات تارسة الدفع بعدم الدستوريةثانيا: الفصل ال ا     43 
 44 ...........................ا كمة العليا و مجلس الدولةالأحكام المطبقة أمام  ثال ا: الفصل ال ال   
......................................الأحكام  المطبقة أمام المجلس الدستوريرابعا: الفصل الرابع    45 

................. ..............................أحكام ختامية.........  خامسا: الفصل ا امس   45 
......................الفرع ال ا : إجراءات الدفع بعدم الدستورية..............................  46 



 الفهر 
 

 

70 

....................أو : على مستوى الجهات القضائية ا بتدائية  العادية /الإدارية (............  46 
....................مجلس الدولة(..... ثانيا: على مستوى الجهات القضائية العليا  ا كمة العليا و   48 

..............................توري...........................ثال ا: إحالة الدفع للمدلس الدس  49 
..............................................................مل ص الفصل ال ا ..........  50 

....................................................................خا ة..................  52 
 56 قائمة المراجع ...............................................................................

.................................................................................الفهرس...  66 
 

 

 

 

 

 

 

 


